
 


�	د او���ج  ��
  �رةا��و–��
�� ا


��� ا���وق و ا���وم ا������� 

 ��م ا���	ون ا���م 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهادة ماستر في القانونمذكرة  تخرج لنيل   

                                              القانون الدولي لحقوق الإنسان تخصص :

 

                  :�#�ذ#�ت إ!راف ا�                                                        �:إ�داد ا�ط��� 

      در	در �����                                          زواغي نصيرة

 

  ر&���       #�ذ: ...........................................................................ا��

'� و 
�ررا 
!ر                                                 دريدر مالكي     ا��#�ذ:  


#�	� ....................................................................................................:��#�ذا
  

 

                                 : �!��	
  26/02/2015#�ر�) ا�

�نا���و��ت ا�0#/�د�� ا�دو��� وأ-�رھ� ��+ ��وق ا*	�  

��ا��راق و����� 	
و  



1 

 

  

 

 

 كلمة شكر

از هذه ابدا التقديم بالحمد الله تعالى الذي وفقني في انج

الذي  ملكي دريدرالفاضل بالشكر لأستاذي المذكرة وأتقدم 

لسابقة تبنى الاشراف على هذا العمل وكان لي طيلة الفترة ا

حظاته خير سند وعون، رغم انشغالاته فلم يبخل عليا بملا

والامتنان.القيمة، فله الشكر   

اقشة وأتقدم بالشكر الى السادة الافاضل، أعضاء لجنة المن

على  على قبولهم مناقشة هذه المذكرة. والى كل من ساعدني

     ريب او من بعيد.قانجاز هدا العمل من 

 لكم مني جميعا أسمى العرفان والتقدير.  
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ءإهدا  
،هدي هذا العمل المتواضع الى من كان سبب وجودي والديا الكريمينأ  

.امي الحبيبة التي ربتني على حسن الخلق ،الى ينبوع الحنان والحضن الدافئ  

بي الغالي الذي كان سندي ونصحي وموجهي، أالى أغلى انسان في حياتي  

.طال االله من عمره، والعافية أعاه بالصحةحفظه االله ور   

وأخواتي  خواتيالى إ  

 واولادهن(لينا*لؤي*ميليسا*غيلاس)

خميس. والى كل العائلة خاصة نسيم  

  الى كل الأصدقاء الزملاء

فريدة التي كانت خير سند لي. فراحاعز انسانة والتي بمثابة ام لي والى   

 الى كل هؤلاء.......

 أهدي ثمرة جهدي............

نصيرة              

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

            هم المختصرات:                   أقائمة 

 أولا: باللغة العربية

الولايات المتحدة الاْمريكيةو.م.أ   

. المجلة الدولية للصليب الأحمرم.د.ص.أ  

. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاٍقتصادية والسياسية.سم.ج.ع.ق.أ  

. اللجنة الدولية للصليب الأحمرل.د.ص.أ  

رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . جريدةج.ر  

. ميثاق الأمم المتحدةالميثاق  

الأول خاص بالنزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي 1977: بروتوكولان عامالبروتوكولان  

 الثاني خاص بالنزاعات المسلحة ذات الطابع غير دولية.

  12/08/1949: اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في تفاقيات جنيفإ

: صفحةص  

 ط: طبعة

 ثانيا: باللغة الأجنبية

Ed :edition 

Op.cit : ouvrage précédemment cité 

OMS : L’organisation Mondial de la Santé. 

ONU : L’organisation des Nations Unies. 

Res : résolution                                                                                               
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ن العقوبات الاقتصادية تعتبر من الوسائل الناجحة للضغط الدولي في سبيل قرارات إ
الأمم المتحدة ولكنها في الوقت ذاته تعتبر خرقا وإنتهاكا لحقوق الإنسان، فبالموازاة مع الكم 

الاتفاقيات والعهود المرتبطة بحقوق الإنسان هناك كم هائل من الخروقات الهائل من 
  والإنتهاكات سواء لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي.

لم تكن وليدة الصدفة، بل هي  قتصاديةالالدولية و في مقدمتها العقوبات العقوبات اف
عبر التاريخ: روما، واسع ستخدمت على نطاق إالحضارات التي مارستها و التي  مقديمة قد
كان من ن تصف لنا كيف أخرى التي يمكن لأمثلة العديدة الأنجلترا و القدس... و اإبرلين، 

ذعان لمطالب الطرف القوي الذي كان الخصم للإ غلاق لإجبارالشائع تنفيذ الحصار و الإ
جية و القضاء على بإضعاف قدراته و قطع علاقاته الخار  يسعى دائما لإخضاع الخصم لإرادته

و كل هذا بهدف تحقيق  قتصاديةالامن ذلك شل فعاليته العسكرية و كثر أتجارته، بل 
عتبرت العقوبات إلقوة العسكرية وحدها، فغالبا ما نتصار الذي لم يكن يتحقق دائما باالإ

و قل مقارنة بالحرب بالنسبة للذي يصدرها أسلوبا يضمن تكلفة أعلى مر العصور  الاقتصادية
  تطبق عليه.و  باهضه الثمن بالنسبة لمن تصدر في حقه

الذي يظل يقوم على فكرة  قتصاديةالاالذي كان يرتبط بمنطق العقوبات  اهظالبهذا الثمن 
 خلاقياومؤسسة ألتشكل قاعدة لسياسة خارجية مشروعة  والقضاء عليهتجويع العدو لتركيعه 

تسام العقوبات إستمر حتى مع إطق المنهذا ، ستمرارهاإعلى  على مبررات عدة حافظت
مم المتحدة لأة قانونية مكتوبة في عهد عصبة الى قاعدإقاعدة عرفية  وتحولها من قتصاديةالا

  مم المتحدة لاحقا.لأا منظمة بداية، ثم ميثاق
ن ستطاع اْ إنه ألا إ وجماعات متفرقةبائل قالمجتمع كان يعيش في شكل  نوبإعتبار أ

لى الدخول في علاقات دولية إ الأخيرةبهذه  أدىللدولة، مما  بتكوينهوذلك يبني مجتمع دولي 
على بعضها  عتماد الدولوإ في هذا هو التعاون  وما ساعدهافيما بينها في مختلف المجالات 

 قليمية وذلك لحمايةوإ مات دولية عالمية ظول منأنشاء إلى التفكير في إبها دى أالبعض مما 
 )1( .مم المتحدةلأعصبة ابوالمتمثلة مة ظول منأنشاء إفي  وتجلى ذلكتركة مصالحها المش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا الرئيسي تجنب وقوع حرب ولى هدفهلمعاقبة مجرمي الحرب العالمية الأ1919ت سنة منظمة أنشأ ول، أمم الأ عصبة-  )1(

 خرى والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.عالمية أ
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مم لأمة اظخرى هي منأمة ظنشاء منإ لىإدعا المجتمع الدولي بعد فشلها و      
من الدوليين و الحد من لأهو الحفاظ على السلم و ا همامن كلا ان هدفك، و 4519)1(المتحدة

و  ى فرض عقوبات على مرتكبي الجرائم في الحربين العالميتينلإ بالإضافةالنزاعات الدولية 
ة ضد الدول التي تهدد قوبات عسكرية أي استعمال القو حيث هناك عشكال العقوبات، أتعددت 

على مرتكبي  لى فرض عقوباتإ بالإضافةالحد من النزاعات الدولية من الدوليين و لأالسلم و ا
ي أاك عقوبات عسكرية نشكال العقوبات ،حيث هو تعددت أ،لعالميتين الجرائم في الحربين 

البحث عن  من الدوليين و لكن بعد التفكير ثمالسلم و الأ ة ضد الدول التي تهددتعمال القو سإ
  .الاقتصاديةو من بينها العقوبات  هي العقوبات غير عسكريةبديل عن هذه العقوبات ألا و 

حيث تعرض المسلمون الى عقوبة  )الرسول(صتعود جذور هذه العقوبات الى عهد و 
لصدهم المسلمين  . علىالاقتصاديةوالمقاطعة قتصادية من قبل قريش حيث فرض الحصار إ

  .تسنوا 10الحصار  واستمر هذا)(صرسول االله  وعدم مساندةعن الاسلام 
على الولايات  1861ريل ن في أببراهام لنكولضه الرئيس الأمريكي أما الحصار الذي فر أ

  .علاقاتها التجارية وقطع جميع الخارجيالجنوبية كان لهدف عزلها على العالم 
قتصادية مع إصطدم منطق العقوبات الإ ٍ من القرن الماضي فترة التسعينيات لكن ببداية

طلاق و الصحة و التعليم ..و عدة حقوق أخرى برزت مع إنسان و حقه في الحياة منطق الإ
فاقيات و تموعة من الإ،و الذي تعزز بمج "1948نسان سنة علان العالمي لحقوق الإالإ"

نسان في مقدمتها بمراقبة و تعزيز حقوق الإ مالتي تهتليات المعاهدات الدولية و الأ
 غو التي لم تل 1976سنة دخل حيز التنفيذ  1966نسان سنة لدوليين لحقوق الإا)2(العهدين

لية و مم المتحدة لهذه الآالمفرط من قبل الأجوء لبعدما تم ال الاقتصاديةبات منطق العقو 
  .>>عقد العقوبات <<:المسمى ب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أهدافها الحفاظ على السلم  1945حزيران  26فرانسيسكو في نعقاد مؤتمر سان آثر اٍ  المتحدة، نشأتمم منظمة الأ )1(

  وانتهى الى توقيع الميثاق. 1945اكتوبر 24نافذا في  وأصبحدولة،  50 وصادقت عليها من الدوليينوالأ
نضمام بموجب قرار الجمعية جتماعية والثقافية إعتمد وعرض للتوقيع والإقتصادية والاٍ الدولي الخاص بالحقوق الاٍ  العهد )2(

المرسوم بموجب وصادقت عليه الجزائر .1976فيفري 03تاريخ النفاذ في  1966ديسمبر  16العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 
  والثقافية، الاقتصادية والإجتماعيةم للعهد الدولي الخاص بالحقوق نضماالمتعلق بالإ 16/05/1989ئاسي رقم الر 

  20/1989 ج. ر
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خاصة خلال عقد العقوبات قد  الاقتصاديةمكثف للعقوبات ستخدام المتزايد والحيث أن إ
بير سواء داخل اعتراف متزايد من المعضلات الأخلاقية التي تثيرها مثل هذه التدإقترن بإ

  )1( و خارجها.أ لمتحدةامنظومة الأمم 
 لى درجةإ اللاإنسانية الاقتصاديةحلقات العقوبات  من ورصد مجموعةحيث تم تسجيل  

 العراق، ليبيا، يوغسلافيةالجماعية المخطط لها كما حدث مع  وصفها بالإبادةن البعض أ
  .... الخالسابقة. هايتي

قليمية والإن المنظمات الدولية العالمية ر التي تخلفها مثل هذه العقوبات إلا أثالكن رغم الآ
ن أثبتت أ بها، فالتجربةمازالت تعمل  الأمريكية نفرادي كالولايات المتحدةبشكل إ وحتى الدول

في  ساسيةوالحريات الأنسان ثارا سلبية تخل بحقوق الإل هذه العقوبات يترتب منها آتطبيق مث
 قتصاديةالابات العقو  تأثيرمدى  ماوعليه ستخدام القوة المسلحة بعض الأحيان تتجاوز إ

  ؟وحرياته الاساسية نسانعلى حقوق الإ  الدولية
  وصعوبتهاحدود الدراسة 

كانت هذه  سوآءا الدولية الاقتصادية التركيز على العقوبات تم من خلال هذه الدراسة
 إطارمع التركيز على العقوبات المفروضة في  دولي،و العقوبات في شكل أحادي أو إقليمي أ

بين الرغبة في  الموازنةقاربة أو كثر تجسيدا لتلك المالاْ  لأنهامم المتحدة الأ عمل منظمة
  نسان. حقوق الإ والمحافظة علىعلى الشرعية الدولية  المحافظة

  همها:أهذه الدراسة مع وجود عدة صعوبات  تمتو 
ي المكتبات الجامعية ف منها، نتيجة قلتهاجنبية الأ خاصةالمراجع، صعوبة الحصول على *

  .والخارجية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للعقوبات فبرنامج الأغذية  ثار السلبيةات الأمم المتحدة التي رفعت أصواتها نتيجة الأهناك طائفة واسعة من مختلف هيئ)1(
ما اليونيسف فقد ن منظمة الصحة العالمية قد دعت لحظر العقوبات برمتها اْ أداة وحشية في حين اْ  الاقتصاديةإعتبر العقوبات 

مر الفئات الضعيفة محميا...والعقوبات وفقا للصليب الأحمر هي تدابير ن يكون اْ لى مراجعة عاجلة لها لضمان اْ دعت إ
نسان و من ناحية أخرى فإنها تقوض هذه الحقوق ،وفي الإكمحاولة لتعزيز السلام و حقوق نها تستخدم اْ متناقضة من ناحية 

عتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية قرار يدين العقوبات كوسيلة لممارسة الضغط على اْ  1997جانفي
   الدول الأعضاء انظر في ذلك:

-BENGTSSON Maria-Economic Sanctions Go Smart ; A Human Rights Perspective-Master Thesis 
. portal.org/smash/grt/diva2-www.lin.divahttp://  inMay2002 p22.-Tinkoping University 
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  وتهدف الدراسة الى:
  الدولية   قتصاديةالا للعقوباتتحديد الإطار القانوني *  

مع  ومدى توافقهانسانية الداخلية على أساس النزعة الإ الاقتصاديةالعقوبات  ييممقت*
  .نسانقواعد حقوق الإ

  نسان.الإالدولية على حقوق  قتصاديةالاالعقوبات  تأثيرمدى *
  وتكمن أهمية الدراسة في:  
الشاملة على الدول التي  قتصاديةالاوداء الناتجة عن فرض العقوبات براز الحصيلة السإ*   

  نسان.الإحقوق ل الدولي قانونال مع قواعد ومدى تعارضهالخ اٍ وليبيا ......تعرضت لها كالعراق 
  وتعود أسباب اختيار الموضوع الى 

  :الذاتيةسباب الأ-01
 ولا ليتفاعلأنتباهه هو ما يشد إبحاث هو الذي يختار من الأ دن الباحث الجانطلاقا من اْ إ

على حقوق ثارها وأالدولية  الاقتصاديةلموضوع العقوبات  إختيارنا نوالتحليل فإمعها بالدراسة 
 إطارلى الرغبة في البحث عن كل ما هو جديد في إ نموذجا) يعودليبيا و  نسان (العراقالإ

في  والذي تبنىقتصادية الإالعقوبات الموضوع  ن هذاوأ نسان، خاصةالإحقوق  تخصصي، أي
 )1( قتصادية يعرف بالعقوبات الذكية.لإخيرة نهجا جديدا للعقوبات االا الآونة

  سباب الموضوعيةالأ-02
ات عتبار صة لإخا بصفة قتصاديةالاالدولية بصفة عامة والعقوبات  خضوع فكرة العقوبات*

وضوابط توقيع هذه  حاطة بمعاييرلى ضرورة الإمر الذي يدعو اٍ سياسية أكثر منها قانونية، الأ
  ليها حتى تتماشى مع سياسات دول بعينها.شارة إلى الضغوطات التي يتعرض إالعقوبات، والإ

نها في نسان خاصة وأعلى حقوق الإ الاقتصاديةثار الكارثية للعقوبات لأبراز االرغبة في إ*
  نسان.م حماية حقوق الإكثير من الحالات تفرض بزع

  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

والكيانات المحددة، فراد لتي تفرض الضغوط العسكرية على الأو المستهدفة تلك اأبالعقوبات الذكية المحددة الهدف نقصد  )1(
جتماعية غير المقصورة على الفئات الضعيفة والإ الاقتصاديةثار التقليل من الأ ، معنتقائيةالإو الأنشطة أتقيد المنتجات  والتي


	 ذ��:أDavid Cortright، George A Lopez لوفقا  والأبرياء وهذامن السكان  ��
 
-CORTRIGHT David A LOPEZ George-Smart Sanctions Targeting Economic Statecraft Rowman 

:  sur le site Disponible& Tittlefiel Publisher New York/2002 p 02. 
                                                      http://www.resistthewar.de/pdf/gordon.pdf  
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  المنهج المعتمد:
بطبيعتها قانونية بما ن هذه الدراسة تم في هذه الدراسة الإعتماد على المنهج التحليلي لأ

ث عنها في هذه يستوجب دراسة وتحليل وتقويم معظم القواعد القانونية التي سيجري الحدي
في  والخلفيات السياسية عتباراتالتحليل السياسي نظرا لتداخل الإ لىإ الاستنادالمذكرة كما تم 

ن المنهج التحليلي فإ غلبة المنهج ولكن رغم الاقتصاديةحيان عند فرض العقوبات الكثير من الأ
  .حاصل ما هوالوصفي لم يكن غائبا حيث يسبق الوصف عادة قبل تحليل 

  السابقة:الدراسات 
نه جديد بالنسبة أ نعتقد وفيرة ولكن ما الاقتصادية العقوبات والبحوث حولن الكتابات إ

تناول حاولنا  لذا ،نسانالإتأثير العقوبات على حقوق دوات التحليلية لتقييم الاتوظيف لبحثنا هو 
والكتابات غلب الدراسات ن أت فإي حدود ما لدينا من معلوماهذا الموضوع القديم الجديد ف

سانية باتجاه دولة نركزت على نتائجها الإ الدولية، كما الاقتصاديةركزت على العقوبات  العربية
  .العراق تحديدا

  محاور الدراسة
الحالي، نفسها في الوقت  التي تفرض، ضوع دراستنا من المواضيع المتجددة ن مو إ
التي سبقتها  والتحركات إيران، سورياخيرة بفرض عقوبات على مع التحركات الدولية الأ خاصة

وفي  الاقتصاديةموضوع العقوبات  إدراكمحاولة لى هذا يقودنا إ الشمالية، كلمعاقبة كوريا 
سنا الإطار القانوني للعقوبات در في فصلين تسبقهما مقدمة حيث  هذا نتناول الموضوع سبيل

المبحث الأول) وكذلك ( اول مفهوم العقوبات الاقتصادية)، وفيها نتن(الفصل الأول الاقتصادية
ثار تطبيق هذه أوبالتالي فيما يخص المبحث الثاني) (أنواع العقوبات الاقتصادية الدولية 

نعكاسات العقوبات . ندرس من خلاله اٍ الفصل الثاني)(نسان. الإالعقوبات على حقوق 
المبحث الأول) وكذلك مخلفاتها على كل من العراق (نسان الدولية على حقوق الإ الاقتصادية

   ،وليبيا (المبحث الثاني)
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 الأولالفصل                         
 الدولية قتصاديةالاالإطار القانوني للعقوبات          

الدولية فهناك من  الاقتصاديةالتي تطلق على قانون العقوبات تعددت المصطلحات   
يطلق عليها  وهناك من الاقتصاديالخطر و أ، الاقتصاديةيطلق عليها المقاطعة  السياسيين من

ذلك بسبب تداخل  ، وكلالاقتصاديمن يعرفها بالعدوان  ، وهناك)1( الاقتصاديةالحرب 
لأنه يدل  الاقتصاديةذا سنعتمد على مصطلح العقوبات ولهفيها، المضامين السياسية والقانونية 

،فهي نوع من أنواع الجزاء الدولي ،والتي أصبحت لها أهمية قصوى في  على المشروعية
كأسلوب أو نهج حل  الاقتصاديةلاقات الدولية الحديثة حيث تم الإعتماد على العقوبات الع

من الدولي  مل مع التهديدات للسلم والأللتعا عتبارها الأداة السياسية المفضلةالخلافات بإ
كل من المنظمات الدولية والدول أثناء الحرب الباردة  نتهجتهاتي إوبالتالي فهي من الأساليب ال

مرتين  ،حيث فرضتها الو.م.أ كثر مع نهاية الحرب الباردةوإزداد إستعمالها أ
مفهوم العقوبات  سنحاول تحديد (جنوب افريقيا) ،وعليه1977وسنة (روديسيا)1966سنة

الذي تستند اليه في اللجوء الى هذه  الدولية(المبحث الأول) وكذلك الأساس القانوني الاقتصادية
 التدابير (المبحث الثاني).

  
  
  
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قتصاديةالاختلاف فالعقوبات بسيطا فالإختلافا إ "قتصاديةالا العقوبات"، ومصطلح "قتصاديةالاالحرب "مصطلح  يختلف )1(

 فهي تصاديةالاقما الحرب أ لتزاماتها الدولية،على الدولة لحملها على القيام بإ وهي تعني الجزاءات المطبقة السلم،تطبق زمن 
خصم لحمله على التسليم إلا أن محددات العقوبات لل الاقتصاديةقوة لى زعزعت الإساليب الحرب يهدف أسلوب من أ
  خذ عن:و الحظر اْ اْ والمقاطعة، الحصار  سلوبألا يختلف كثيرا فقد يستخدم كلاهما  الاقتصاديةالدولية والحرب  لاقتصاديةا

ue.htmf/sanction‰20economiq-violence-http://www.maaber.org/non 
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  الأولبحث مال                               
  قتصادية الدوليةمفهوم العقوبات الاٍ                      

مم المتحدة على تفعيل قواعد القانون الدولي عن طريق تسليط العقوبات الدولية الاْ سعت   
خيرة نجد الجزاءات بين هذه الاْ  ومن عسكرية،و غير العسكرية اْ  سوآءانواعها بمختلف اْ 

 القانون هامة في مكانةالدولية، ولها قتصادية صبحت تعرف بالعقوبات الاٍ قتصادية التي اْ الاٍ 
 ، لذلكمن القرن الماضي التسعيناتستعمالها في فترة فهي من التدابير التي برز اٍ  الدولي

للعقوبات القانوني  ساسوكذلك الاْ  المطلب الأول)(قتصادية الاٍ سندرج تعريف العقوبات 
  المطلب الثاني)(قتصادية. الاٍ 

  المطلب الاول                              
  الدولية قتصاديةالاف العقوبات يتعر                   

ستخدام إ حيث، يتمالدولية دورا هاما في السياسة الخارجية للدول  الاقتصادية لعبت العقوبات
التعريفات المختلفة هداف معينة،وأغايات  وذلك لتحقيقالعقوبات بواسطة مجموعة من الدول 

  للعقوبات(الفرع الأول) ،كذلك المبادئ الاسية للعقوبات الاقتصادية(الفرع الثاني).
  الفرع الاول                                         

  .قتصاديةالاالمختلفة للعقوبات التعريفات                           
غط لتحقيق هدف سياسي ضمن يعتبرها وسيلة  قتصادية، فهناكالإلقد تعددت تعاريف العقوبات 

كراها تقوم به الدول في سياستها يراها تصرف سياسي يحمل اٍ  خرخارجي، والبعض الأ
 والصناعية، حيثضرار لمصالح الدول التجارية إخر وسيلة يعتبرها البعض الأ الخارجية. كما

 حربا،ست يل الاقتصاديةالعقوبات  نأ«:  وودرو ويلسون كالرئيس الأمريكينه يراها البعض أ
ولن  القاتل،السلمي الصامت  الاقتصادي هذا العلاج طبقوامن الحرب أكثر هولا خر أ يءبل ش

  )1( الحرب.تعود هناك حاجة الى القوة المقاطعة هي البديل عن 
 داةأنها: أعلى  BLAN CHARD JEAN-MATRCو NORRIN REPISMANعتبرها إ

  )2(>>السياسة الخارجية للدولة المستخدمة على تغير سلوكها  كراه فيوإ قسر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشورات  ،01ط ،نسانون الدولي بين الفعالية وحقوق الإالدولية في القان قتصاديةالا رودريك، العقوباتبي خليل أيليا إ )1( 
  .09.ص2009 الحقوقية، بيروتالحلبي 

نيل شهادة  نسان، مذكرةالإعتبارها بديلا للعقوبات التقليدية في علاقتها بحقوق إالذكية مدى  رضا، العقوباتقردوح  )2( 
13/ص2011-2010،الحقوق باتنة، كلية نسان، جامعةالاٍ الدولي لحقوق  ستير في القانونالماج
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ي وفق العلاقات تعن العام، والتيبمعناها  الاقتصاديةللمقاطعة  : مرادفةفهي تعتبر      

و عسكري في السلم أو سياسي أ اقتصاديغرض  دولة، لتحقيقو أو جماعة أالتجارية مع فرد 
>>والحرب 

)1(  

من جانب  الاقتصاديةستعمال العلاقات إو التهديد بأها الحرمان الفعلي أنب :jentlesonويعرفها
  .)2(>>قدراتها العسكرية والحد منأخرى سلوك دولة على التأثير  ، بهدفوأكثرواحد 

لى اٍ هدف ي قتصادياجراء إ هي« :كما عرفها "محمد مصطفى يونس" الاقتصاديةوالعقوبات 
لتزاماتها الدولية بحيث إحترام إلة في ممارسة حقوقها لحملها على رادة الدو إعلى  التأثير

لى منع الدولة المرتكبة إ وتهدف ،الدوليمطابقة لما يفرضها عليها القانون تصبح قراراتها 
ا بالدول ضرار إجراء ذو طابع قصري يلحق إستمرار فيها وعقابها لردعها وهو من الإ فةللمخال

  )3(>> مؤهلة.مات دولية ظية ومنالدول قتصاديةالاالدول في مجال علاقاتها  وتتخذه،المعنية 
 عن واقتصادياهو عزل الدولة المستهدفة دبلوماسيا  الاقتصاديةالعقوبات  والهدف من  

خدمت لمنع الحروب في عهد ستإوقائية  داة ضغطوأابية قداة عأنها أكما  )4(المجموعة الدولية
  مم.عصبة الأ

هدف العقوبات  نأكدت على أ ،1931مم سنة القانون الدولي التابعة لعصبة الألجنة  نجدو   
سبيل تغير سياسة الدولة  والصناعية فيبمصالح الدول التجارية  لإضراراهو  الاقتصادية

  .العدوانية
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .68ص ،2009 الجديدة، مصرالجامعة  المتحدة، دارالدولية للأمم  قتصاديةالا جمال، العقوباتمحي الدين  )1( 
   .14ص نفسه، رضا، المرجعقردوح  )2(
لنيل شهادة  ، مذكرةالمعاصرنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدول تنفيذ القانون الدولي الاٍ  ليات، أكمالأحسن  )3(

  .97ص2011/2012 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو السياسية،الحقوق والعلوم  الدولي، كليةالماجستير في القانون 
في القانون  مذكرة لنيل شهادة ماجستيرالإنساني، من الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي مجلس الأ ليندة، دورلعمامرة  )4( 

   .67ص ،2011/2012مولود معمري تيزي وزو  جامعة الدولي
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نها:" أعلى  أسلحة السلام" قتصاديةالافي دراسته "العقوبات " Kimberly Ann Elliottوعرفها" 
لدولة معينة أن تظهر  الداخلية، يمكنو غير مقبول في السياسة الخارجية أ عتبرأرد فعل 
لا يمكن تحديد هذه العقوبة بقطع أو تهديد بقطع معينة، و  اقتصاديةله بإتخاذ عقوبة شجبها 

و التجارية الجارية في الدولة الصعيد الرسمي للعلاقات المالية أقراره على يجري بحثه وإ 
   )1(المستهدفة"

مم لاْ اتعني تلك التدابير التي تتخذها منظمة  الاقتصاديةن العقوبات أوما يمكن القول    
نتهاكها قواعد إضد دولة معينة في حالة  ،نفراديإدولة بشكل  وأ قليميةومنظمات إالمتحدة 

المستعملة هي  العسكرية، فالوسائلستخدام القوة إتتطلب  سلوكها، ولاالقانون الدولي وذلك لتغير 
  هداف نجد:بين هذه الأهداف سياسية ومن ألتحقيق  اقتصاديةوسائل 
 قتصاديةاا حدث في العراق بعد فرض عقوبات لى تغير سياسة دولة معينة مثلمإالسعي *

  .مم المتحدة ضد العراق عند غزوها للكويتالأمنظمة من طرف 
التي فرضتها الو م أ  تصاديةقالامعينة ويتجلى ذلك في العقوبات زعزعت حكومة دولة *

 يديإ" كتاتوريكتاتورية التي يمارسها الديللحد من الد 1979-1972وغندا ستة أعلى 
  )2( شعبه.ضد  "مين داداأ
 عقوباتمريكية الولايات المتحدة الأ فرضتوالإرهاب الدولي حيث محاربة المخدرات *
والعقوبات  تجار، بالمخدراتالإلمحاربة . 1990-1987هايتي سنة  دولة ضد قتصاديةا

 "طالبان"ضد حركة  مريكيةوالولايات المتحدة الأمم المتحدة الأ منظمةقبل من  المفروضة
  )3( تحت ذريعة محاربة الإرهاب الدولي.ليبيا  دولة فغانستان وضدأفي 

  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنيل شهادة الماجيستير جامعة نسان في العراق، مذكرة وأثارها على حقوق إ قتصاديةالاليتيم فتيحة، عقوبات الأمم المتحدة  )1(
  7،6ص ، ص2002 الحاج لخضر، باتنة

www.infostrat.typepad.fr/sanceco.html:  9 in    p Typologie des sanctions économiques )2(  
 .71 السابق، ص المتحدة، المرجعللأمم  قتصاديةالا جمال، العقوباتمحي الدين  )3( 
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ضعاف القدرات العسكرية لدولة معينة ومنعها من القيام بمغامرات عسكرية ضد دولة إ*
والتقنية ستراتيجية المستهدفة من الحصول على سلع الإ ، وحرمان الدول)1(حليفة 
 قتصاديةالامثلة عن هذه العقوبات أن المرتبطة مباشرة بالنواحي العسكرية وم المتقدمة

لمنعها من  إيرانوضد  1989- 1981ضد البرازيل عام  م. أالتي فرضتها الولايات 
  )2(تطوير طاقتها النووية 

المفروضة من طرف الو م أ  قتصاديةالانسان مثل العقوبات السعي لحماية حقوق الإ*
  .1981-1975غواي ر اليو -1973ضد الشيلي 

ية كالعقوبات المفروضة من نتخابات شفافة ديمقراطإجراء إكومة معينة على جبار حإ*
  تركيا.وربي ضد تحاد الأطرف الإ

الصومال  وبريطانيا ضد م. أ .التي فرضتها و قتصاديةالاضا العقوبات يأكما تسعى *
  .)3(هليةالحروب الأ لإنهاء1989وضد السودان  1988

نها تنعكس سلبا على الدولة ألا إ الاقتصاديةليها العقوبات إ ىهداف التي تسعهذه الأرغم لكن 
  معها.المتعاملة  وعلى الدولالمستهدفة 

  
  الفرع الثاني                                      

  قتصادية الدولية ساسية لتعريف العقوبات الإالمبادئ الاْ                   
  مم المتحدةوميثاق الأمم الدولية في عهد عصبة الأقتصادية رغم عدم وجود تعريف للعقوبات الا

لال مجمل التعريفات التي تطرقنا إليها أن نستخلص عدة مبادئ للعقوبات يمكن من خ نهألا إ
  الدولية وهي: الاقتصادية

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )،  LABBE Marie-Hélène, L’arme économique dans les relations Internationales –Paris  
Puf 1994 p86. in : http://www.perses.fr/web/revues/home/prescript/article/pdf  . 

الماستر في القانون  شهادة لنيلمذكرة  نساني،الإمن غير القضائية في تنفيذ القانون الدولي مجلس الأ لياتسفيان، أخليفي  )2(
 .11ص ،2011/2012 ، جامعة مولود معمري تيزي وزووالعلوم السياسيةالحقوق  ، كليةالعام

)3(   LABBE Marie-Hélène، Op.cit.ibid p 89. 
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  قتصادياجراء دولي إالدولية  قتصاديةالاالعقوبات  أولا:
 قتصاديةالادول في مجال العلاقات الدولية و أمات دولية ظهو تصرف دولي يقوم به من   

ما بشكل مباشر في القانون إجراء هذا الإ الصناعية، ونشأوتستهدف مصالح الدول التجارية 
دول الكبرى في سياستها مصالح ال وعندما تطلبهمن الدولي يفرضه مجلس الأ الدولي، عندما

  )1( واحد.ن تفرض من جانب أالخارجية 
  قانونيلتزام إخلاء إجراء دولي عقابي ناجم عن إالدولية  الاقتصاديةالعقوبات ثانيا: 

و ألعلاقات الدولية سوآءا السياسية و تهديد بالعدوان على اأ لوقوع عدوانويكون نتيجة   
  )2( .قتصاديةالا
وقائي ضد  بإجراءءا المشروعة التي تستخدم من قبل المجتمع الدولي سوآفهي التدابير    

داة لإجبار الحكومة أ رتكبت، وهيأقد عقوبة عندما تكون الجرائم و كلحقوق الإنسان أ نتهاكاتاٍ 
  )3( ،ستجابةللإالمستهدفة 

عملية ستعداده التدخل في إستخدام العقوبات يفترض من الرسل إن إالحالات ف وفي معظم   
المدروسة التي تكمل الدبلوماسية دون لوم  ولكن بالطرقادة يصنع القرار في حكومة ذات س
  .على تطبيق فوري للقوة العسكرية

  قسريجراء دولي إالدولية  الاقتصادية ثالثا: العقوبات
نواع أربعة اْ  أكثرطي من غجراء يإ وأذى أجباري ويعمل إبق على دولة بشكل طجراء يإهو     

   .القيود التجارية مختلفة من
وبات شيئا أكثر أهمية من مجرد الإحتجاجات ن فرض العق"إJoy Gordonكما يؤكده"

قل عنفا من العمليات العسكرية وأنها تجنبا لمواجهة في كل المجالات من الدبلوماسية وأ
عدوانية من الحرب  قلأ الدولية، فهوجراء يستخدم في الشؤون الإ فهذا )4( السياسة والأخلاق،

  العمليات العسكرية.قل عنفا من أنه أ قل، كماأنسانية إمع تكاليف 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15المرجع السابق ص، قردوح رضا )1(
   72السابق ص  جمال، المرجعمحي الدين  )2(
  25ص 2000الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،، الاقتصاديةعبد العال أحمد فاتنة، العقوبات الدولية  )3(
  36ص 2006نسان، مهيب الطباعة، القاهرة وأثرها على حقوق الإ الاقتصاديةت محمد عبد المنعم هويدا، العقوبا )4(
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  العدوانيصلاح السلوك إلى إجراء دولي يهدف إالدولية  الاقتصاديةالعقوبات رابعا: 
 والحفاظ علىخرى وحماية مصالح الدول الأ العدواني،صلاح السلوك إتهدف نه يسأأي     

 ، هوقتصاديةالان الهدف المشترك في كل الحالات العقوبات أ من الدولي، حيثوالأالسلم 
  .)1(العقاب التأديب للدولة

الدولي، القانون  نتهاك لأحكاموإ كرد فعل دولي نتيجة خرق  قتصاديةالاتكون العقوبات و    
تلك المتعلقة  الدولي، لاسيمايتنافى وقواعد القانون  الدولة الذيصلاح سلوك إغرض ل كالعدوان

  )2( مباشر.غير أو بشكل مباشر  من الدوليوالأعلى السلم  والتي تتوفرنسان نتهاكات حقوق الإإب
ورت كبديل مفضل عتبارها سياسية قائمة بذاتها كثيرا ما صإب الاقتصاديةن العقوبات أونجد   

وهي الحل الوسط بين  خر،أي شيء أو بمجرد عدم القيام بأستخدام القوة العسكرية إعند 
لى العنف المباشر المتوفر في الشكل العسكري إتفتقر  والعمل العسكري، لكونهاالدبلوماسية 

ية من الناحية الواقع قتصاديةالان العقوبات أ لادماء، إحيث يتصرف من خلالها دون سفك 
  :تبرر في كونها

  شكال الحربأشكل من *
ويترك  والاقتصاديةثاره يؤدي الى تعطيل عمليات التنمية البشرية أجراء عشوائي في إ*

  .لدى عامة المجتمع نفسيوال يجتماعالاٍ  تأثيره
  .ولىبرياء بالدرجة الأمس المدنيين الأينتقامي إجراء ذو طابع إ*
 ومميتا فيفي باطنه فهو يشكل علاجا سلميا صامتا  ظاهره، مدمرجراء سلميا في إ*

  .قل عنفاأالوقت نفسه بوسائل 
نعكاسات وغير محدودة التداعيات لا متشعب الأفاق ذو خلفيات وإ  اقتصاديسلاح *

  بالزمان ولا بالمكان.
ساليب المناورة في العمل السياسي، وهذا يفسر ما تشهده الكواليس أسلوب من أ*

  )3( السياسية.
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16السابق، صالمرجع  رضا،قردوح  )1( 
  10.ص ،السابق ، المرجعسفيانخليفي  )2(
   72،71ص السابق، صبي خليل رودريك، المرجع إيليا أ )3(
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  الثانيالمطلب 

  .الدولية قتصاديةالاالهدف من العقوبات                     
الآراء الفقهية المتعلقة الدولية من خلال سرد  قتصاديةالانتناول الهدف من العقوبات       

إرتباط الهدف  دىالتي تتناول م قتصاديةالاتباينة حول الهدف من العقوبات النظر الم بوجهات
نحرافات التي تشهدها العقوبات لخارجية لتنتهي إلى الإبالسياسة ا قتصاديةالامن العقوبات 

ختلاف الفقه الدولي في تحديد الهدف من وعليه سنتطرق اٍلى إ )1( .الدوليفي الواقع  قتصاديةالا
  الفرع الثاني)(رتباطها بأهداف السياسة الخارجية لعقوبات (الفرع الأول) ثم اٍلى إهذه ا

  ولالاْ الفرع 
  قتصاديةالافي تحديد الهدف من العقوبات  الدولي ختلاف الفقهاٍ 

داة السياسية المفضلة للتعامل مع هي الأ الاقتصاديةان العقوبات "نطلاقا من الفكرة القائلة اٍ 
قد تكون  الاقتصادية العقوبات نوأ )2(ين"من الدوليوالأللسلم  ولا تحصىالتهديدات التي لا تعد 

الأهداف المنشودة من  نبذاتها، فإعتبارها سياسة قائمة المسلحة بإعمال العدائية بديلا عن الأ
  :ما يليوفق  ختلف فيها الفقهأإستخدام العقوبات قد 

وليس في عقاب الدولة المرتكبة لمخالفة قانونية  يتمثل الاقتصاديةأولا إن هدف العقوبات *  
دة متهذه المخالفة مستندا بمثال عن العقوبات التي فرضت على العراق خلال الفترة الم صلاحاٍ 

على الإنسحاب من  دولة العراقجبار عند حد إ العقوبات تقف فلم ،2003-1990بين 
تجاوزت هذه  بل ،آو تعويض الكويت عن الخسائر الناجمة عن الغزو ،راضي الكويتيةالأ
عدم قدرته  وعقابه والتأكد منالعراق  وهو ردع ،لتحقيق هدف معين ستمرت العقوباتوإ هداف الأ

  مجددا في الأهداف المعلنة.رتكاب هذا الفعل على إ
هدفا وهو ثار الضرر الناشئ عن مخالفة القانون الدولي صلاح اْ إ فيهدفها  يتمثل كذلك*  
للقانون تحرص بشكل من فعل مخالف المتضررة  ، فالدولةقتصاديةالاساسيا لتوقيع العقوبات أ
تجاه التعويض المناسب وهذا الإ والحصول علىصلاح الأضرار التي لحقت بها ساسي على اٍ أ

  .يتميز بالموضوعية في تحديد الهدف من وراء العقوبة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .19السابق، صالمرجع رضا،  قردوح )1(

  74 71ص، المرجع السابق ،بي خليلإيليا أ )2( 
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في التأثير على دولة ما لإجبارها على تغيير سياستها التي أيضا يكمن هدف العقوبات *   
  .الدولي حكام القانونوأتتعارض 

تدعيم نفوذ كبرى ل ولى، كمحاولةالأمن العقوبات سياسي بالدرجة ن الهدف ونجد كذلك أ *  
و غامضة جلية أ تكون واضحةهداف السياسية التي قد في منطقة معينة أو غير ذلك من الأ

   .)1(خفية
 صاديةقتالانجد أن الغرض الأساسي  من العقوبات  ومن خلال هذا التباين في الأهداف    

عتماد على العقوبات من الناحية النظرية ينبغي أن يتحقق عندما يتم حل النزاع ،إلا أن الإ
أصبحت تخدم  الاقتصاديةات ن العقوبالتسعينات يبين أو مكثف خلال عقد الدولية على نح

هداف منها أحقق عدة  الاقتصاديةعتماده العقوبات إمن عند ن مجلس الأأفنجد متعددة  غراضاأ
العراق ،وفي هايتي للمساعدة ستمرار في السلوك العدواني كما حدث في ،محاولته لتعديل الإ

فغانستان لمعاقبة وردع أ في "طالبان"ستعادة القادة المنتخبين ديمقراطيا ،وضد حركة إعلى 
حث حكوماتها على التخلي عن في السياسات الداخلية للدول ، و  لفرض تغيير الإرهاب،

 نسان، و منح الشعوبماية حقوق الإنسانية و حسياسات التمييز العرقي ووقف الجرائم ضد الإ
وبات في حين نجد أن القضية الليبية ذات طابع فريد ،فكان الهدف من العق،حق تقرير مصيرها 

ه فيهم في قضية تفجير الطائرة الأمريكية جبار القيادة الليبية على تسليم مواطنيها المشتبهو إ
   ثبات تخليها عن دعم الإرهاب الدولي،وإ 
ن العقوبات هو التغيير في ن الهدف مأ"كوفي عنان "للأمم المتحدة  السابق مين العامويرى الأ 

النزاع على  أطرافلة صراع للتقليل من قدرة اح وفي والنظام ....طرق محددة لسلوك الحكومة 
  >> الأمد.ستمرار في قتال طويل الاٍ 

فالعقوبات  للأعضاء،متثال للقانون الدولي وملزمة لية انقاذ لإجبار الدول على الإأفهي 
  دانة اللفظية المحضةالإ من، بينالأهي سلاح في ترسانة هامة من وثائق مجلس  قتصاديةالا
  المسلحة.القوة  لىللجوء إوا
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31 30ص ص   ، المرجع السابق،حمد فاتنةأ عبد العال)1(
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  الفرع الثاني

  بأهداف السياسة الخارجية الاقتصاديةهداف العقوبات رتباط اْ إ

و في صورة مبررات لها اْ  عكست الفلسفة الكامنة خلف العقوبات والتي عبر عنها سواء   
تحقيق مصالح الدول  هميتها فيالوسيلة وأرسوخ هذه  ورائها، مدىهداف يرتجي تحقيقها من أ

ن لى الاْ ولى اٍ لمية الأاالحالات التي تمت دراستها منذ الحرب الع ففيوتنفذها التي تفرضها 
بعاد السياسية الخارجية للدول فرض العقوبات لتغطي مختلف أ ءهداف من وراتعددت الأ

   الأهداف في يجاز هذه إ الدولية، ويمكن الغربية، ومصالحها
  را جذريايلعقوبات تغيباتغيير سياسات الدول المستهدفة  أولا:
عادة تشكيل النظام السياسي برمته ،حيث و اٍ خر أبتحويلها من توجه سياسي إيديولوجي إلى أ   

و ضمنية لتغيير النظام في إلى فرض عقوبات في محاولة صريحة أتم ملاحظة اللجوء المتكرر 
مريكية ضد كوبا رضت عقوبات أعدد من البلدان المستهدفة خلال الحرب الباردة ،حيث ف

 Rafael( طاحة بوقد ساهمت هذه العقوبات في الإ ..،شيلي، الدومنيكان ،البرازيل،جمهورية 

Trujillo( ،ن الرئيس خرى فإأنه من ناحية أ إلا، 1973في عام  في الجمهورية الدومنيكية
مريكية ربعة عقود من الضغوط الإقتصادية الأمن أ لأكثرلم يستسلم   ")(Fidel Castroالكوبي

  طراف .الذي كان يتلقاه من عدد من الاْ )1(،منتيجة الدع
  لعقوبات تغييرا جزئياباسياسات الدول المستهدفة  ثانيا: تغيير 

  :يتعلق هذا بموضوع محدد مثل         
في الدولة المستهدفة حيث فرضت الولايات  يقاف برامجهاوإ سلحة النووية الأ انتشارمنع *

فريقيا، تايوان، البرازيل، إلجنوب  والتكنولوجيا النوويةالمتحدة عقوبات على شحنات من الوقود 
  .الشمالية وكورياإيران حباط طموحات إ حاول حاليات... و رجنتين، الهند الأ

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلقى الدعم المعنوي  2006-1990 وبين عاميتحاد السوفياتي مساعدات من الإ "Fidel Castroتلقى 1990قبل عام -  )1(

أ تمديد عقوباتها خارج سعت من خلاله الو م  حيث 1996عامل )هيملز بيرتون(من عدد من البلدان كرد فعل ضد قانون 
 .2004تولي منصبه عام منذ Hugo Chavez ئيس الفنزويليقليمية كما تلقى كاسترو عدة مساعدات مالية من الر حدودها الإ
  )20رضا، المرجع السابق، ص(قردوح نقلا عن:
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قبة الدول ساسية لمعاأوسيلة  الاقتصاديةالعقوبات  عتباروذلك بإنسان حماية حقوق الإ *     
تعتمد على قضايا حقوق  مريكيةالأ صبحت الولايات المتحدةHنسان، التي لا تحترم حقوق الإ

 وبذلك تمنسان تحترم حقوق الإقبة الدول التي لا نسان كأولوية من سياستها العقابية لمعاالإ
نسان فنجد بقضايا حقوق الإ الاقتصاديةفيها العقوبات رتبطت أتسجيل بعض من الحالات التي 

وفي )Anastasio Somoza(ام ظن نهاء دعمهاوإ قضية نيكاراغوا  فيها مثل في حالات نجحت

باراغواي، الأنظمة العسكرية  في »Alfredo Stroessner نظام أخفقت فيها مثل أخرى حالات
  )1(.والسلفادوررجنتين في الاْ 

  رهاب الدولي.محاربة الاٍ  *  
  جهاض مغامرات عسكرية.إ* 
مكانيات إطريق التقليل من  وذلك عنمكانات العسكرية للدول المستهدفة القضاء على الإ *  

الحالات، العقوبات التي فرضتها الدول الغربية في  ومن أبرزتوليد الطاقة في البلد المستهدف 
  السوفياتي. تحادالإ وضدكل من الحربين العالميتين ضد الدول المعادية 

  الدولية قتصاديةالاداف العقوبات هأ نحرافثالثا: إ  
 وتحديات تتخللعدة ثغرات  وهذا لوجودهدافها ألا تحقق دائما  الاقتصاديةقوبات ن العإ     

ضافية، و اٍ أهداف مختلفة ألى إمرور الوقت  وتحولها معهداف العقوبات أتطبيقها كعدم تحديد 
د حالذي كان وا "بطرس بطرس غالي" السابق ةمين العام للأمم المتحدليه الأإخلص  وهذا ما
لذي قدمه في ا "خطة للسلام"وائل الذين عبروا عن قلقهم هذا في تقريره لملحق بــ من الأ

نظمة جلها فرضت اْ أهداف التي من الأ" )2(نحيث لاحظ اْ  68رة قفي الف ،30/01/1995
تتغير الأحيان في بعض  نهاويبدو أالعقوبات في حالات خاصة لم تكن دائما واضحة المعالم 

من الصعب الموافقة التحويل يجعل  والقابلية علىالمزيج من عدم الثقة  ن هذاوأ" بمرور الوقت
نه حتى أرفع العقوبات في الحقيقة  ويمكن بالتاليهداف قد تحققت عتبار الاْ إعلى متى يمكن 

حيانا قاعدة لفرض عقوبات جديدة أفإنها تأخذ  ومطبقة تماماهداف محددة بوضوح الأ ولو كانت
  مختلفة. هدافولتحقيق أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   www.infostrst.typepad.fr/sanceco.html:  inp9  Typologie des sanctions économiques)1 (  

خطة للسلام المقدم في نظر في ذلك تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بطرس بطرس غالي" في تقريره لملحق ب اْ  )2(
الدولية غير العسكرية، رسالة ماجيستير، جامعة سعد  الجزاءات منه نقل حرفيا عن (سليم سولاف 68في الفقرة  30/1/1995

  )130، ص2006دحلب، البليدة، 
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مباشرة  وبطريقة غيربدون هدف معلن  بدأت"Unitaن العقوبات التي فرضت ضد إ   
ودون كان دون مبرر  1994في الفترة عام  روانداعلى  المفروض والحضر العسكري، وغامضة

  )1( .محدد هدف
نسحاب العراق من صلا لتغطية اٍ العقوبات التي فرضت على العراق في البداية و ضعت اْ و    

ريل بالجلاء الذي قام به العراق في أ نه بمجرد،إلا ا )2(زوغالكويت و تعويض ضحايا ال
سلحة الكيماوية الأ(خرا كان نزع السلاح الكامل من العراق هدفا أ ،وضعت الأمم المتحدة1991

سلحة الدمار الشامل التي دف هو جعل العراق يتخلص من جميع أوكان اله)النووية البيولوجية 
من ،ولكن بدلا من رفع العقوبات بعد إنسحاب العراق من الكويت إعتمد مجلس الأفي حوزته 

ضافية ت لسيادته من ناحية و تضمن شروط إالكوي عادةستالذي رحب باٍ 687/1990القرار 
  .خرىمن ناحية أرفع العقوبات ل
من خلال التصريح العلني الذي أدلى  جاءمريكية لايات المتحدة الألو لن الهدف الخفي  أإلا    

ن تغيير م حيث صرح بوضوح بأ1998صف نوفمبر في منت "كلينتون"مريكي به الرئيس الأ
ول المرسلة لا تعلن ن الدمن عناصر سياسة الو م أ تجاه العراق لذلك فاٍ النظام كان عنصرا 

  )3( أساسية.هدافها بل تعتمد التعتيم كقاعدة بوضوح دائما أ
مم المتحدة وجود بعض النقاط الغامضة بشأن الأهداف سعت مختلف فروع الأوكنتيجة ل      

مين العام قوبات، حيت دعا الأتحديد الهدف من العول في محاولة مدعومة من طرف الد
سلوك الطرف  لى تعديلجب أن تهدف العقوبات إي.... "لى:" إ"بطرس بطرس غاليالسابق 

ستخدام إكنا نريد  ذاوأنه إ"و فرض أي عقوبة ....لمعاقبة أمن وليس الذي يهدد السلم والأ
عطاء إحريصين على عدم ن نكون أ يجب ،النطاقتتمتع بتأييد واسع  كأداة فعالةالعقوبات 

تغيير  ن يتمواْ لى المعاقبة بدلا من تغيير سياسة السلوك ن العقوبات تهدف اٍ أنطباع بالاٍ 
  >>خرى غير تلك التي كانت وراء القرار...أغراض أالمعايير لخدمة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25ص، السابق رضا، المرجع قردوح )1(

، قرار 2فقرة 661/1990، قرار رقم02فقرة660/1990من، القرارات رقم نظر في ذلك الأمم المتحدة مجلس الاْ اْ  )2(
 .19فقرة  687/1991، قرار رقم 678/1991، قرار رقم 670/1990، قرار رقم665/1990رقم

  135السابق، ص ، المرجعسولاف سليم )3(
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لمنظمة الأمم  منن يتخذ مجلس الأأمين العام بلأا التقرير، رحبهذا  تليوفي البيان الذي   
همية التي يعلقها على التنفيذ الفعال لجميع التدابير طاب نفسه مؤكدا على "الأالخ المتحدة

 ، ووافققتصاديةالابما في ذلك العقوبات  من الدوليينوالأدة السلم استعإو أ نالمتخذة لصو 
يهدد السلام  والطرف الذيسلوك البلد  ولكن لتعديللى المعاقبة اٍ  لا يهدفنه أالمجلس على 

  >>...منوالأ
بها خلال  دلوالتي أقوال عضاء المجلس في الأأمن  قدمها كلاالتي  التأكيداتلى جانب إهذا   

  )1( .17/01/2000العقوبات التي عقدت في  بشأنستثنائية الدورة الإ
سبتمبر  15المؤرخ في  )2(51/242عبر القرار رقم تجاه عبرت الجمعية العامة و في نفس الإ

لمسالة الجزاءات التي تفرضها  و المعنون "ملحق لخطة السلام "المرفق الثاني المكرس 1997
لى تغيير سلوك الطرف يجب على العقوبات أن تهدف إ<<نه على أ 05الأمم المتحدة في الفقرة 

 و فرض أي عقوبة فتدابير العقوباتلمعاقبة أمن الدوليين و ليس و الأالذي يهدد السلم 
ن مكما ذكرت الجمعية العامة أن مجلس الأ.>>هداف مع هذه الأن تكون مناسبة ينبغي أ

خذ في ينبغي أن يحدد هذه الفترة مع الأ>>نظمة العقوبات ...المختص يسلط تجديد فترة تنفيذ أ
السبب في معانة لا داعي لها  عتبار الغرض من العقوبات ،وهو تغيير سلوك الطرف دونالإ

  للسكان و المدنيين.
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتتحدى المجتمعالسلوك المقبول  تنتهك قواعد والحكومات التي: ...ضرورية للدول ن العقوباتأحيث ذكر ممثل بريطانيا -)1(
تحدة للتعبير عن "وسيلة المكرسة في ميثاق الأمم الم نها:اْ  لولايات المتحدةل عتبرها ممثلاواْ يدير ظهره للدبلوماسية " الذيالدولي 

 ن:رجنتين ودكر أيضا الممثل الفرنسي اْ تجاه دهب ممثل الاْ الإ وفي نفس إرادة المجتمع الدولي لوقف السلوك غير مقبول."
ممثل دولة كندا:"...الغرض من العقوبات تغيير  أكدا المنطق هذ لىستناد اٍ ولكن تحفيزي." وإ "منطق العقوبات ليس عقابي 

لى معاقبة لا تهدف اٍ  العقوبات«ن: باْ ممثل دولة هولندا  يأملهدي ال وهو الواقع" الحرب.سلوك المعتدين لحرمانهم من وسائل 
ن هدا المنطق اْ ":تونسالقرار. ليعبر ممثل تخاد ضغوط هائلة على النخب صاحبة سلطة اٍ  نما لممارسةواٍ و الشعوب أالدول ا
نظر اْ لإزالة أي عقوبات تأديبية او اعمال انتقامية ضد الشعب...لاسيما في البلدان النامية المتضررة من العقوبات..."«يسعى: 

  ن للأمم المتحدة.ممن قبل أعضاء مجلس الأ 17/1/2000خقتصادية الدولية بتاريالعقوبات الاٍ  بشأنستثنائية في ذلك الدورة الاٍ 
المعتمد بالإجماع، والمعنون  15/9/1997الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  51/242نظر القرار رقم) اْ 2(

الرسمية عن الوثائق منه، 05بملحق لخطة للسلام"، المرفق الثاني المكرس لمسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة فقرة 
  ).S/RES/51-242/1997، رقم الوثيقة (242/1997- 51العامة رقم  للجمعية
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أن الغرض من عقوبات  بالإجماع، علىعتمد إ 51/242هذا القرار رقم  نأ ويكفي التذكير   
لمجتمع الدولي من اجماع من جانب ن يترجم هذا الإاْ  عقابي، علىري لا قسمم المتحدة الأ

مم المتحدة رية للأسمن التدابير الق والهدف النهائين الحاجة فقد وجد أ العلمية،خلال الممارسة 
  وأبرزها العراق.همها أ والتي منفي عدد من الحالات  ولا مقنعةلم تكن دائما واضحة 

بتاريخ  "جاكرتا"عتمد في لبرلماني الدولي في القرار الذي أتحاد اكما طلب الإ        
بوضوح  محددة«تكون: ن يجب أمم المتحدة على أن أهداف عقوبات الأ 20/10/2000

من ستمرارها بنفس الأغلبية في مجلس الأدة وذلك لضمان إتفرض لمدة محد نوأ>>وواقعية ...
بعد من ذلك بمطالبة نسان أالقومية لحقوق الإ وذهبت اللجنة >>تفاق عليه من خلال ما تم الإ

النظر في العقوبات  عادةالى اٍ  18/08/2000المؤرخ في  25/2000الدول المعنية في قرارها 
لى التغيرات السياسية المطلوبة تؤدي إ كانت هذه التدابير لم مشروعة، إذاهداف حتى لو كانت أ

  >>بعد فترة زمنية معقولة 
 ليها في وثيقة عمل طالبته بهابعض الإستجابات التي توصلت إ بدت اللجنة الفرعيةكما أ   

قتصادية على التمتع بحقوق ثار السلبية للعقوبات الإفيما يخص الأ 1999اللجنة في عام 
غير  العقوبات<<:نأمم المتحدة ميثاق الأمن  01الفقرة  01من مبادئ المادة  نسان، منطقةالاٍ 

 ذان تطبق ،و اٍ ينبغي أ خرى لاي تنتهك قواعد القانون الدولي الأو التالفعالة أو الغير عادلة أ
ن قوبات التي يفرضها القانون يمكن أ....الع <<نأ مضيفة>>ن ترفع كانت كذلك ينبغي أ

يلة دون تحقيق نتائج كبيرة ،على أن يكون تصبح غير قانونية عندما يتم تطبقيها لفترة طو 
حددة التي لن تعالج و العقوبات الممفهوما إن :العقوبات التي تدوم إلى أجل غير مسمى أ

  )1(.>>عتبارها غير فعالة الحالة يمكن إ
ن لة الشعور العام بين العملاء يشاْ اقتدار بالغ حبإ "Elliot Schott HufBauerمنوقد قدم كل 

لا  ..."تحقيقه:هداف التي يمكن للعقوبات بشكل مستقل فرض العقوبات فيما يتعلق بحجم الأ
و التطبيق الفعلي للعقوبات وحدها أ ، التهديدخرىوبعبارة أ"مما تستطيع مضغه... أكثر تقضم
  )2("هداف كبيرة كانت الأ إذان تحقق النتائج المرجوة رجح أغير الممن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          المشور على الموقع الالكتروني: المادة الأولى الفقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة المنعقد في سان فرانسيسكو.)1(

 http://www.un.org/fr 
  .26ص ،السابقالمرجع  رضا،قردوح  )2(
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  بحث الثانيمال

  .ساسها القانونيوأ قتصاديةالانواع العقوبات أ 
بر عنه الفصل السابع شكل نظام متكامل ع تأخذ مم المتحدةالأ في الاقتصادية العقوبات     

و أعضاء أكانت أالدول سوآءا  لجميعحكاما ملزمة نصا المتحدة الذي تضمن أمن ميثاق الأمم 
هذه العقوبات نجد العقوبات العسكرية التي تستمد  المتحدة، ومن جملةمم لأعضاء في اأغير 

التي  قتصاديةالاضمنها العقوبات  والتي منمن الميثاق  )41( )1(شرعيتها من نص المادة
 (المطلب الأول)الدولية  قتصاديةالاهم العقوبات أسنقوم بيان  لذلك ستخداماتها،إتنوع تو تكرر ت

  المطلب الثاني)(شرعيتها. انوني الذي تسند اليها في ساسها القأبعد ذلك لنتناول 
  الأولالمطلب 

  الدولية قتصاديةالانواع العقوبات أ
نواع من وأشكال علاقات مشتركة عدة أ وبدخوله فيلقد عرف المجتمع الدولي منذ نشأته 

ولة على الد وذلك للتأثيرنواع مختلفة من الوسائل أ والتي تستخدمالدولية  قتصاديةالاالعقوبات 
 خرى عقوباتوأ (الفرع الأول) يةبسل تصاديةاقعقوبات  لىالمستهدفة حيث يمكن تصنيفها إ

  (الفرع الثاني)يجابية إ اقتصادية
  ولالفرع الأ 

  الدولية السلبية قتصاديةالاالعقوبات 
  المقاطعة  :أولا

خرى بين دولة وأ قتصاديةالاقطع العلاقات  ، وتعنيقتصاديةالاشكال العقوبات هي شكل من أ
جراء قانوني خاص يقطع جميع العلاقات كون هناك حربا معلقة بينهما فهي إلا ت معتدية، عندما

 حكام ميثاقوأتصال شخص مع الدولة التي خرقت القانون الدولي اٍ  والمالية ومنع أيالتجارية 
 )2( المتحدة.مم لأهيئة ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ستخدام القوات المسلحة لتنفيذ تتطلب اٍ  لا تخاذه من التدابير التين يقرر ما يجب اٍ من اْ الاْ  لمجلس«تنص:  41المادة  )1(

 الاقتصاديةالصلات  بينها، وقفن يكون من لى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز اْ يطلب إن أ قراراته، وله
و جزئيا وقطع ا من وسائل المواصلات وقفا كليا أوالجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيره الحديدية، والبحريةوالمواصلات 

  العلاقات الدبلوماسية.
  .87المرجع السابق ص ، الدولية الاقتصادية العقوباتجمال، محي الدين  )2(
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المفهوم الواسع  ما، أفقطفي تعليق الواردات  ، يختصقتصاديةالافالمفهوم الضيق للمقاطعة     
 الدولة المستهدفة جتماعية معستثمارية والإوالمالية والإتتحدد برفض العلاقات التجارية  فإنها
متد الى كل القطاعات بغية ت ، كما)1(تشمل كل الجوانببعض مؤسساتها رعاياها بحيث أو 

فتنقسم  من حيث تطبيقها المقاطعة وسياسية وعسكرية، وتتعدد معايير اقتصاديةغراض تحقيق أ
 وهناك مقاطعةالداخلي  وتخضع لقانونمقاطعة داخلية أي داخل حدود الدولة المعنية لى: اٍ 

الجهة التي تطبقها الى ومن حيث الدولي،  للقانونوتخضع خارجية تطبق خارج حدود الدولة 
و مجموعة من الفردية تطبقها دولة واحدة على دولة اْ  خرى جماعية، فالمقاطعةوأمقاطعة فردية 

و مجموعة المقاطعة الجماعية تقوم بها مجموعة من الدول في مواجهة دولة اخرى اْ  ماالدول، أ
  )2( الدول.من 
بين  الاقتصاديةالعلاقات  لى قطعدي اٍ جراءات الرسمية التي تؤ هي الإ الاقتصاديةفالمقاطعة   

  )3(خرى معتدية عندما لا تكون هناك حالة حرب معلنة بينهما دولة وأ
مرات  09ستعمال هذا السلاح ، عمدت الصين على إالاقتصاديةوكمثال عن المقاطعة       

ضد اليابان وكانت الحكومة الصينية منظمة لهذه المقاطعة  1931-1908في الفترة ما بين 
لى وقف جراء اٍ تخاذها هذا الاٍ دف الدول والمنظمات الدولية عند إوته )4( بشكل صريح وعلني.

يضا الى أنها تهدف أكما  )5( الدعم والمساعدات المباشرة والغير المباشرة للبلد المستهدف،
 ستقرار حكومته.والضغط عليه لتغيير سياسته وعدم إضعاف الطاقة العسكرية للبلد المستهدف إ

)6(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13السابق ص  المرجع سفيان،خليفي  )1(
  44ص 2008الجزائر، الجامعيةالمطبوعات  المعاصر، ديوانفي القانون الدولي  قتصاديةالا ، العقوباتخلفبوبكر   )2(
  :عناخذ  2013، 4049عددالمتمدن  الدولية، الحوار قتصاديةالاالعقوبات ، بازغ عبد الصمد )3(

www.ahewar.org/debat/show.art.asp   

  .45، صنفسه خلف، المرجعبوبكر  )4(
  .88السابق ص لمرجعاالمتحدة، للأمم  قتصاديةالا جمال، العقوباتمحي الدين  )5(
في الفقه الاسلامي بحث تكميلي لنيل  حكامهاأ الاقتصاديةبحث المقاطعة  ملخص الرشودي،تركي بن عبد االله بن محمد  )6(

  :عناخذ  4ص،2004العربية السعودية  الفقه، المملكةدرجة الماجستير في 
www.kantakji.com/files/relations/bbb.htm     
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و مجموعة أفراد أ وأجتماعية والإ الاقتصاديةلى تحقيق العزلة طعة تهدف اٍ الذلك فالمق      
أشكال  أخطر هي منفعلى الدول المخالفة  بشكل سلبي الاقتصاديةتؤثر المقاطعة  )1( دولة.

الدولة وذلك من خلال النيل من حريتها إرادة على  وبالتالي لها تأثير كبير الاقتصاديةالعقوبات 
للدولة،  الاقتصاديعلى التوازن  كبير لها تأثير الدولية، وكما لتزاماتهاوإ في ممارسة حقوقها 

رة ومتشابكة مما يجعلها قتصادية كبيبط بعلاقات اٍ ن الدولة في العصر الحديث ترتعلى إعتبار أ
  )2( .الاقتصاديفي حالة إعتماد مستمر على التعاون 

  الحصار البحري  :ثانيا

لتزام الضغط على دولة ما لحثها على الإ هم الوسائل لممارسةأيعد الحصار البحري من      
المعاقبة  لأحكام الضغط على الدولةجراءات المكملة بأحكام القانون الدولي، حيث يعد من الاٍ 

ها لأحكام القانون غنصيادي الى إؤ مر الذي قد يلأبها، ا الاقتصاديالنظام  ةوذلك لزعزع
 )3( الدولي.

  المقصود بالحصار البحري السلمي /1
التي توقع على الدولة  الاقتصاديةجراءات العقوبات هم اٍ أالحصار البحري ب يقصد     

ويأتي هذا الإجراء لزعزعة ) 5(نه صورة من صور القمع أعلى  )4(المستهدفة ويصنفه البعض
لى ومن موانئ ويقصد منه منع دخول وخروج السفن إتنفذه قوة بحرية وجوية كافية،  اقتصادها

كالحصار  )6(خرى عن طريق البحرئ دولة معينة، قصد حرمانها من الإتصال بالدول الأوشواط
 .1902لمانيا وبريطانيا على شواطئ فنزويلا الذي وقعته أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         BENGTSSON Maria .op cit p01 )1(  

  .38،37 ص ص، المرجع السابق، حمد فاتنةأ عبد العال )2(
;p7,8 Op cit   www.infostrat.typepad.fr/sanceco.html:  in logie des sanctions économiquesTypo)3 (   

  .06ص، السابق الصمد، المرجعبازغ عبد  )4(
  .80السابق ص المتحدة، المرجعمم لأقتصادية الدولية ال العقوبات الإمحي الدين جما )5(

  .45ص ،السابق ، المرجعالمعاصرقتصادية في القانون الدولي بوبكر خلف العقوبات الإ )6(
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للعدوان وعزل موانئه عن  خرىلأ، والوسائل انالسفعني غلق الطرق بوجه يفالحصار      
قدراته من خلال تعطيل حركة  المستهدف، وشلالبلد  اقتصادالتأثير في  هدفالخارجي، بالعالم 

و من خلال البحر أ رداته بواسطةووإ صادراته  ومنع مرورالتجارية الخارجية المارة عبر البحر 
كما يسمح للدول الضاغطة بوقف كل تجارة بحرية بين الدولة  )1( التجارية.تهديد موانئه 

صول إلى الدولة المستهدفة المستهدفة وبقية العالم، ولم يكن الغرض فقط منع البضائع من الو 
 )2( ،الحربي اقتصادهالم الخارجي ومنعها من تعزيز الى العبل أيضا منعها من التصدير إ

منه تسهيل  جماعي، الغرضاجراء  الحرب، أوقل عنفا وأكثر مرونة من أوالحصار السلمي 
ن الحصار شكلان تقليديان هما حصار سلمي المنازعات بين الدول. مع العلم أ الوصول لتسوية

   .ستراتيجي)إ(والحصار البحري أو حربي 
ن الدول المحايدة يا متى رغب الطرفان المعنيان في إعتباره كذلك، كما أويبقى الحصار سلم   

  )3( رسمية.لا تستطيع التمسك بحيادها لعدم وجود حلة حرب 

  مشروعية الحصار البحري السلمي/2
مم المتحدة ه لا يتسق مع أحكام ميثاق الأنلنقاد في مشروعيته من حيث أيشكك بعض ا      

ادر عن الجمعية العامة من قرار تعريف العدوان الص  )3-2(،حيث يدخل ضمن المواد 
ستعمالات ،بل يعد الدليل الأول للعدوان ،كما يعد ضمن إ1974متحدة سنة مم اللمنظمة الأ

ق ذ يتم عن طريلكونه نوع من أنواع إستعمال القوة المسلحة إ)4( )2/4المادة( القوة التي حرمتها 
،عندما حاصرت بريطانيا 1827ام ول مرة في عقوة بحرية و جوية كافية ،و قد إستعمل أ

ستخدامه مرات فرنسا و روسيا سواحل اليونان التي كنت تحتلها الجيوش التركية ،و تكرر اٍ ،و 
إنجلترا و ألمانيا و ،1850،إنجلترا ضد اليونان في 1831ي عامنسا ضد البرتغال فعدة فر 

كراه لحصار البحري السلمي من وسائل الإليصبح بذلك ا ، 1902يطاليا ضد فنزويلا في إ
  .عتراضا عند كثير من فقهاء القانون الدوليالسلمية المألوفة والتي لا تلقي إ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اخذ عن: 05ص ،06عددال قتصاديالا للمعلومات، الركن كأداة قتصاديةالاالعقوبات  ستخدام، إالقيسيشاكر كريم  )1( 

www.grenc.com  

  187، ص2008سعد االله عمر، القانون الدولي لحل النزاعات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )2(

  .38ص ،السابق فاتنة، المرجعحمد عبد العال اْ  )3( 

ستخدامها ضد سلامة إ وأستعمال القوة إفي علاقتهم الدولية عن التهديد بعضاء الهيئة جميعا أنع تيم :"نصت) 4/ف2(م )4(

  ".ةالمتحدمم الأومقاصد خر لا يتفق أالسياسي لأية دولة. وعلى أي وجه ستقلال و الإأالأراضي 
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قليمية فرض الحصار في العقوبات ضد من طلب من الدول والمنظمات الإالأونجد أن مجلس   
جراء مشروع إذا كان وفقا تحادية وهايتي وسيراليون. فهو اٍ العراق. وجمهورية يوغوسلافيا الإ
   ) 1( مم المتحدة.) من ميثاق الأ42ادة(للقانون خاصة وقد نصت عليه الم

ليها الحصار على الدولة التي فرض عومن بين أثار الحصار البحري السلمي نجد أنه يرتب    
كما ع الدولة التي فرض عليها الحصار يضا الدولة المحايدة وتتعطل تجارتها موتتأثر به أ

لى السفن المحايدة الا تصال بين الشواطئ المحاصرة والبحر العام وعيترتب عليه منع كل اٍ 
الى ذلك لضرورة ملحة كهياج  لى الشواطئ ما لم تلجاْ تراق نطاق الحصار للوصول إتحاول إخ

  البحر.
ن هنالك من الفقه الدولي من يرى أنه لا يوجد مانع في أن تترتب عن تكمن الأشكال في اْ      

ثار التي تترتب عن الحصار البحري. أي ضبط ومصادرة جميع الحصار السلمي نفس الأ
جنبية عن و الدول الأسفن الدولة المحاصرة أ(السفن التي تحاول اختراق منطقة الحصار 

لسفن الدولة لن غالبية الشراح لا يرون صوابا في هذا الراي. فلا يمكن التعرض لا أإالنزاع) 
نهاء قة الحصار والخروج منها، وبمجرد إذ هي حاولت دخول منطالمحاصرة، وحجزها اٍ 

نه ليست أخرى فلا يجوز التعرض لها اطلاقا طالما لأما سفن الدولة اأالحصار تعيدها لدولتها 
جتماعه في "هيد لبرج "ورتب ع مجمع القانون الدولي قيودا في إهناك حربا قائمة، وقد وض

  .)2(شروطا معينة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تفي  41يها في المادة ن التدابير المنصوص علمجلس الأمن الدولي أ رأى إذا«المتحدة: من ميثاق الأمم  42المادة  )1( 

زم لحفظ السلم عمال ما يلمن الاْ  والبحرية والبريةن يتخذ بطريق القوات الجوية جاز له اْ  نها لم تفي به،بالغرض أو ثبت أ
الأخرى بطريق القوات  والحصر والعملياتعمال المظاهرات تتناول هذه الأ نويجوز اْ  الى نصابه، لإعادتهو ا ،من الدوليينوالاْ 

  )"الأمم المتحدة.( لأعضاءو البحرية التابعة الجوية أ
  لتزام بها عند توقيع الحصار السلمي هي:يجب الاٍ  الشروط التي )2(

  ن تتولاه قوة كافية. بلاغ الرسمي عنها لجميع الدول على اْ والاٍ  علان الحصارإ*

  جنبية في المنطقة المحصورة والخروج منها دون جواز التعرض لها. حرية دخول السفن الاْ *

. الحصارعادتها مع البضائع التي بعد فك إختراق منطقة الحصار شرط جواز حجز السفن الدولة المحاصرة إذا حاولت اٍ *

  .)675الإسكندرية، صمنشاة المعارف  ،القانون الدولي العام، في ذلك: (أبو هيف علي صادقانظر 
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ثر الذي ترمي البحري السلمي بهذه القيود من شأنه أن يضعف الأ ولما كان تقييد الحصار   
أصبح حصوله  حتى ليهفقد عدلت الدول شيئا فشيئا عن الإتجاه إليه الدولة التي تقوم بتوقيعه، اٍ 
  )1( .ستمراره بالوصف السلمي نادراوإ 

  ثالثا: الحظر 
صر على مجرد حظر دخول منتج معين أو يجمع الحظر بين المقاطعة والحصار ويقت       

و عدة عدة منتوجات الخاصة إنتقاما من الدولة، كما أنه هو منع إرسال الصادرات لدولة أ
ن المفهوم ختلاطه بمفهوم المقاطعة، غير اْ لدرجة إوسع البعض في مفهوم الحظر الدول، وقد ت

  هتزاز في النظامذ يؤدي الى شلل وإ ويعد الحضر من أخطر وسائل العقوبات الاقتصادية. اٍ 
لى حالة من السخط قتصادي في الدولة وحرمان الشعب، من السلع التي يحتاجها مما يؤدي اٍ الاٍ 

  )2( .1966فريقيا الجنوبية سنة در ضد إممي صأ كان ول قرار حضرأالشعبي على الحكومة و 
عتباره الأسلحة، اقتضى معه حظر طيران. بإستخدام الملاحة الجوية في نقل السلع و ونظرا لاٍ 

  )3(قتصادية لامن وسائل النقل الحديثة والهامة. بهدف فعالية العقوبات ا
دولة معنية ومنع أي طائرة من  أي هو فرض حضر تحليق طائرات فوق والحظر الجوي

مم المتحدة. كما حدث في التحليق فوق هذا المجال ويتم فرض هذا الحظر بموافقة من الاْ 
مريكا حظرا جويا على العراق حيث فرضت فرنسا وبريطانيا وأ "صدام حسين"ثناء حكم العراق أ

للدولة المستهدفة من . وعليه يمكن تعريف الحظر الجوي: هو منع الطائرات التابعة 1991عام 
قليمية لها وحظر على و خارج نطاق معين داخل الحدود الاٍ قليمية أالتحليق خارج حدودها الاٍ 

عضاء من الدخول في المجال الجوي للدولة الخاضعة لأعضاء وغير الأالطائرات الدول ا
  )4( للحظر.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالشروط التي  أتمسكت فيه الوم  1902شواطئ فنزويلا سنة  يطاليا علىوبريطانيا وإٍ لمانيا وقعته أ في الحصار الذي )1( 
ن الحصار الواقع حربي لا علان اْ ج فاضطرت تلك الدول الثلاثة الى إجتماعه في هيد لبر أوردها مجمع القانون الدولي في اٍ 

، السابقأبو هيف علي صادق، المرجع (النزاع. أنظر في ذلك عن سلمي حتى تستطيع تنفيذه في مواجهة سفن الدول الأجنبية 
  )675ص

  .75ص، السابق المتحدة، المرجعللأمم  الاقتصادية جمال، العقوباتمحي الدين  )2(
دراسة حالة العراق مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، الاقتصادية الدولية وحقوق الانسان العزيز، العقوباتمحمود عبد  )3(

  .  09ص،2007 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري نسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية الاٍ القانون الدولي لحقوق 

  .18من الغير قضائية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني المرجع السابق ص مجلس الأ لياتسفيان، اْ خليفي  )4(
  

  



29 

 

قة بواسطة مباشرة مراقبة هذه المنط معينة. يتمعلان الحظر الجوي على منطقة فعند إ    
نظمة للسيطرة على المجالات أوهي طائرات تحمل  )واكسأ(عتراض طائرات تسمى طائرات الإ

هذا الحظر بواسطة رادار ختراق هذا المجال كما يمكن مراقبة في حالة إ والانذار المبكرالجوية 
رسال يتم إ نهل، فإالمجاختراق أي طائرة لهذا حالة اٍ  ، وفي)1(لهذا المجالختراق لرصد أي إ

تتم  وإذا رفضتبالتعريف عن نفسها  المخترقة، ويتم مطالبتهاعتراض الطائرات طائرة تقوم بإ
  سقاطه.رفضت يتم عندها اٍ  الهبوط، وإذاجبارها على محاولة إ

  من )42(والمادة )41(المادةقتصادية منصوص عليها في إن هذا النوع من العقوبات الإ    
الحظر الجوي نجد الحظر الجوي الذي  مثلةالمتحدة، ومن أمم الفصل السابع من ميثاق الاْ 

ربية ضد صال ترتكبتها القوازر التي إاعقاب المجأ ، في1992لافيا سنة سفرض على يوغ
من بموجز قرار رقم الذي فرضه مجلس الأ والهرسك، والحظر الجويالمسلمين في البوسنة 

  )2( .2011ليبيا سنة  ، على1973
  العلاقات الشخصية  رابعا: وقف

قامة اية عايا الدولة لمعاقبة شركاتها من إيتم وقف العلاقات الشخصية عن طريق منع ر      

اكان ذلك لمنع السياحة او الهجرة او حتى  عليها، سوآءاالواقع  ورعايا الدولعلاقة مع شركات 

الدولة الواقع  وكذلك منع .صدار جوازات السفرهذه التدابير نظام صارم في إ السفر، ويتبع في

جراءات متيازات معينة، ولهذا النوع من الاٍ ت أو الحصول على إستثماراعليه العقاب، من إقامة إ

ن تعيش دولة ذ من الصعب أإ ثار الاقتصاديةالى الاْ ضافة ثار نفسية على الدولة ورعاياها، اٍ اْ 

  )3( في وقتنا الحالي منعزلة عن باقي دول العالم.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بريطانيا ،الطائراتهذه  من 33 مريكيةلايات المتحدة الأوتمتلك الو فرد  20من  أكثرعتراض تحمل على متنها طائرة الاٍ  نإ )1(

طائرة من هذا النوع وتعمل هذه الطائرات بكفاءة  17تملك  والحلف الاطلسي ،05، والسعودية04منها وفرنسا تملك  07تملك 
المجال اخذ ورصد اي طائرة تخترق هذا  وبواسطة الراداريمكن مراقبة مناطق الحظر الجوي بواسطة بارجة بحرية  عالية كما

   .http://defense.arab.com/vb/threads/37463عن:
رقم  2011من على ليبيا سنة لأمن المتضمن الحظر الجوي الذي فرضه مجلس االصادر عن مجلس الأ 1973قرار رقم ال) 2(

في تنفيذ القانون الدولي من الغير قضائية الاْ س ليات مجلاْ ، سفيان  خليفي(: ) نقلا عنS/RES/1973/2011الوثيقة(
  .19السابق ص المرجعالإنساني، 

  .05السابق ص ، المرجعالاقتصادية الصمد، العقوباتبازغ عبد  )3(
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مثلة أو تجارية وحتى شخصية معها ومن أ اقتصاديةقات قامة علاستغني عن إين أ ولا يمكن

لمنظمة  والجمعية العامةمن الدولي لأا وصى به مجلسأ ما وهو الشخصية،وقف العلاقات ذلك 

قليات البيضاء في روسيا وخاصة القرار رقم لأمم المتحدة في قراراتها الصادرة ضد نظام االأ

نصت بنوده على وقف كل العلاقات  ، الذي1966الصادر عن الجمعية العامة سنة  232

 )1( لها.روسيا كالعقاب  ورعايا نظامالشخصية بين رعايا الدولة المعاقبة 

  الفرع الثاني

  الإيجابية قتصاديةالاالعقوبات 

  ونجد من العقوبات الاقتصادية الإيجابية ما يلي:

  : العقوبات الماليةولاأ

  المصرفيةالائتمانات و وقف المساعدات والقروض /1
الدولي،  الدولي، والبنكالنقد  المتخصصة، كصندوقالمنظمات  طارإجراء في يتخذ هذا الإ

ن تزويد الدول متناع عالميثاق بالإ من )2( )2/ف48(ةالماد تلتزم هذه المنظمات بموجب بحيث
 وتتمثل )4(و تعليقها بتخفيضها اْ  . ويكون ذلك)3(و فنيةاْ  الاقتصاديةموضوع العقوبات 

  الدولية،المصاريف  ، عبر)5(التي تقدمها الدول القوية للدول الضعيفة  المساعدات
ستخدام مثل هذه الوسائل وأبرز مثال على ية دولة نامية تلجأ الى إمعاقبة اْ رادت الدول وإن أ  

  .1959هذا ما قامت به الو م أ ضد كوبا بعد نجاح ثورة فيدال كاسترو سنة 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعلاقات الشخصية بين رعايا الدولة المعاقبة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمن وقف ا232القرار رقم  )1(

  ) نقلا عن:S/RES/232/1966رقم الوثيقة ( 1966ورعايا نظام روسيا كالعقاب لها الصادر سنة
 ).50ص ،السابقالمرجع  ،في القانون الدولي المعاصر قتصاديةالا خلف، العقوباتبوبكر (     

  المتحدة.) من ميثاق الأمم 2/ف48نظر المادة (اْ  )2(
 .22السابق، ص المرجع، سفيان خليفي )3(
 .76ص ،السابق لمرجعاالمتحدة،  للأمم قتصاديةالاالعقوبات ، جمال الدين محي )4(
 .53السابق، ص، المرجع خلفبوبكر  )5(
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    الماليةرصدة تجميد الأ /2
خلق لهدف  ،الاقتصاديةمستهدفة بالعقوبات ال للدولة جراء على الجانب الماليينصب هذا الإ  
الأرصدة  تأميمو ،يتم عن طريق تجميد أ جنبية ومصادرهابسبب فقدانه للعمالة الأ زمة الماليةالأ

،تكون هذه  الاقتصاديةلة ،التي تكون موضوع العقوبات و الموجودات المملوكة الدو المالية أ
اليد عليها و سحب الودائع يضا وضع يتم أ)1(هذه الدولة  و رصدة مملوكة للحكومات ورعاياالأ

شخاص و الكيانات ية أو الممتلكات المالية الأخرى العائدة للبلد المستهدف أو الأفالمصر 
يقها بقرار من وزير المالية و كثر فعالية وسريعة ويتم تطبأجراءات المالية لإ.وتعتبر ا)2(خرىلأا

عدوان ام الدولية ،فيعتبر جراء مشروعا وفقا للأحكجراء هذا الإ،واذ لم يكن الإ الاقتصاد
نجد ما قامت به  خيرة، بحيثالأ الآونةتطبيقا واسعا في جراء عرف هذا الإ، كما )3( اقتصادي

تحاد الرئيس التونسي من قبل الاٍ  وتجميد ممتلكاتفرنسا بحق الرئيس المصري حسني مبارك 
موال أثار تجميد الأ الليبي، وتكونجراء على المصرف المركزي فرض نفس الإ الاوروبي، كما

  .كانت دولة ضعيفة إذاوخيمة على الدولة المستهدفة خاصة 
  ثانيا: العقوبات التجارية 

لى عدم تمكين الدولة المستهدفة من الحصول على المواد تهدف هذه العقوبات إ       
  نجد:جراءات لعقوبات السياسية ومن بين هذه الإالاستراتيجية، وتعد هذه العقوبات متممة ل

  نظام القوائم السوداء/1
  ةو الشركات التي لهم علاقات مع الدولة المعتديأشخاص ماء الأسويعني إدراج أ       

و شخاص ألأعتبار هؤلاء افي القوائم خاصة تعرف بالقوائم السوداء، ويترتب عن ذلك اٍ 
  .جراءات المقاطعة عليهمولة المعتدية وبالتالي تطبيق كل إالشركات في حكم الد

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .64السابق، ص ، المرجعالعزيزمحمود عبد  )1(
 .21ص، السابق ، المرجعسفيانخليفي  )2(
  .53ص ،السابق المرجع خلفبوبكر  )3( 
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السوداء  والتنقل، فاللائحة خاص، والخدمةمتياز تحرم من إ التي و تسجيل الكياناتأ      
جتماعية دائرة إ شخص، من والعزل لأيحرمان شخص ما من عمل في مجال معين تعني 
لا وحتى  اقتصادياعليها  الضغطعلى الدولة المحايدة  التأثيرلى النظام إ ويهدف هذا )1( معينة.

، الاقتصاديجراء مهم لتدابير الحصار فهو إ المعتدية، وعليهمع الدولة  اقتصاديةعلاقات  تقيم
والمؤسسات فراد المواطنين الذين يتعاملون مع الأ لىإ أثرهخرى ويمتد التدابير الأ وباقي

  )2( المعتدي.بقصد تشديد عزل الطرف  عليها، وذلك المحظورة

  التحويليةالمشتريات /2
المعتدية، الدولة ستراتيجية من الدول المحايدة ومنع وصولها يقصد بها شراء المواد الإ    

من  أكثر، الاقتصاديةلمعاقبة من الحصول على المواد جراء على حرمان الدولة اهذا الإ ويتركز
دارة أن تكون هناك كفاءة الإ فعالية، ويجبذات  ولكن يكونتركيزه على الشروط التجارية 
ستعداد الدولة المنفذة له للتضحية بمصالحها إ ومدىجراءاتها المشرفة على تنفيذه وسرعة اٍ 

   .لإسرائيلطبق هذا الإجراء في تدابير المقاطعة العربية  نجاح تطبيقه، وقدجل الاقتصادية من اْ 

   ستيرادرقابة التصدير والإ/3
لحيوية التي لحرمان الدولة المعتدية من السلع اوالاستيراد، راءات رقابة التصدير تستخدم إج   

إلى النقد والمواد الحربية والمحروقات إضافة ، كالأسلحة والذخائر، تساعدها على العدوان
مما يوقعها في أزمة ، الاستيراد والتصدير منها وإليها وتخفيض، الأجنبي والذهب والفضة

نجد نظام ، سائل التي تستعمل في هذا الإجراءاقتصادية وبالتالي شل فعاليتها ومن أهم الو 
الدبلوماسية التابعة للدولة الموقعة  وأهي وثائق تصدر عن سلطات القنصلية ، و شهادات المنشأ

  )3( .والمصادرةلإجراء الرقابة وكل بضاعة غير مصحوبة بهدف الشهادات تخضع للضبط 

وتتمثل الوسيلة الأخرى في شهادة الملاحة، وهي وثائق رسمية تحملها السفن المحملة 
ومن ، بعد التفتيشخضع للضبط والمصادرة ت، إذ كل سفينة لا تحمل هذه الشهادةبالبضائع، 
يطانيا ضد مجموعة من ما طبقته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبر  الإجراء نجدأمثلة هذا 

قات الاقتصادية علاالسبانيا والبرتغال والسويد وتركيا، عند طلبها لها بوقف كل إالدول خاصة 
 .مع دول المحور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  23السابق، ص سفيان، المرجعخليفي  )1(
  06المرجع السابق ص ،الاقتصادية الصمد، العقوباتازغ عبد ب )2(
  51 السابق، ص خلف، المرجعبوبكر  )3(
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  الثانيالمطلب 
  قتصاديةالاالأساس القانوني للعقوبات 

، بالرغم مما يترتب عليها من قتصاديةالاقوبات لقد تزايد لجوء المجتمع الدولي إلى فرض الع  
آثار إنسانية، فأصبح من المهم البحث عن الإطار القانوني الذي يستند إليه، لتفرض العقوبات 
الاقتصادية، وسنركز على الأساس القانوني لهذه العقوبات المستمدة من نصوص الميثاق في 

والتي يتولى تنفيذها كل من  الفرع الأول)( من الفصل السابع من الميثاق )40و 39(المواد 
  الفرع الثاني)( العامة.مجلس الأمن والجمعية 

  الفـــــرع الأول
  ميثاق الأمم المتحدة                                      

إلا أن صياغتها تثير بعض  قتصاديةالاثاق الأساس القانوني للعقوبات تمثل نصوص المي     
الإشكالات وعلى رأسها السلطة التقديرية الواسعة المعطاة لمجلس الأمن، لذلك سنتناول 

  من الميثاق والإشكالات التي تطرحها. )40و 39( المادةمضامين كل من 
    من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة )39(المادةأولا: مضمون 

مواد التي أثارت الجدل حول المن ميثاق الأمم المتحدة من أكثر  )39(المادةتعد         
في تفسيرها وتحديد طبيعتها بما تحمله من صلاحيات وسلطات خطيرة يتمتع بها مجلس الأمن 

مواد الفصل السابع  )39(المادة، حيث تفتح )1(للقضايا التي تمس السلم والأمن الدوليين تصديه
يقرر  ″لوضعه موضع التنفيذ وتفصح عن الحالات التي من خلالها يستطيع مجلس الأمن أن 

ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم وإخلال به أو كان قد وقع عمل من الأعمال العدوان، ويقدم 
) لحفظ 42و41(المادتين في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير طبقا لأحكام 

  ″نصابهما.السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى 
نعقاد ن حدوث حالة من الحالات الثلاث لإمن الميثاق يتعي )39( المادة ستناد إلىوبالإ       

ختصاص لمجلس الأمن حتى يمارس سلطاته في توقيع التدابير المؤقتة أو العقابية وهذه الإ
، ولكن لم يرد في "الإخلال به أو عمل من أعمال العدوانتهديد السلم أو ": الحالات هي

  .الميثاق توضيحا أو تعريف لهذه الحالات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .67ص ،السابق ، المرجعقتصاديةالاالدولية  ، العقوباتفاتنةعبد العال أحمد  )1(
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 لكي يقرر الدولي المجال واسعا لمجلس الأمنعتمد ذلك بقصد إبقاء أويبدوا أن الميثاق      
كل حالة على حدا ما يراه مناسبا وإبقاء هدفه النهائي هو إزالة تهديد السلم وليس تحديد  في

عتبار إجراءات مجلس الأمن في إا ما جعل بعض الفقهاء يشككون في ، هذالطرف المخطئ
 أن: كليسن هانزحيث يرى  ،سياسيةهي عبارة عن إجراءات  قانونية، وإنماهذا الصدد إجراءات 

 ستعادةإ) من الميثاق ليس لصون أو 39ادة الغرض من إجراءات الإنقاذ بموجب (الم ″
  )1(″ القانون.ستعادته والذي ليس بالضرورة متطابقا مع إ القانون بل للحفاظ على السلام و 

وعدم تحديد مفهوم الإخلال بالسلم الدولي أو تهديد أو اعتبار عمل ما من أعمال       
العدوان، يعد ثغرة في الميثاق خاصة فيما يتعلق بنظام العقوبات فيه والإجراءات الواجب 

 تجه الفقه في هذا الشأن لمحاولة تعريفها، كما قامت الجمعية العامةاتخاذها بصددها، لذلك اٍ 
والذي عرف  14/12/1974الصادر بتاريخ:  3314بإصدار القرار رقم:  للأمم المتحدة
وأعطى في المادة الثالثة بعض النماذج للأعمال العدوانية مثل:  )2( ولى،لاْ ا مادتهالعدوان في 

ستعمال القوات المسلحة الموجودة إاستعمال العصابات المسلحة... أو الغزو، الهجوم المسلح، 
رتكاب إعتداء أو لإقليمها تحت تصرف دولة أخرى للإ إقليم دولة أخرى، ووضع دولةفي 

  العدوان...وغيرها.
م أو خرقه أو عمل من لالتهديد للس″الميثاق  من )39(ونجد أن التعبير الوارد في المادة 

نتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان تعبير واسع للغاية بحيث يتضمن الإهو  )3(″أعمال العدوان
نزاع فعلي حتواء أو تفادي إأن يكون المبرر من فرض العقوبات للسلام و  يشكل تهديداحيثما 

  )4( الإنسان.نتهاكات حقوق إمحتمل وفرضها كرد على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .76،75السابق، ص خلف، المرجعبوبكر ) 1(
  )S/RES/3314/1974( 14/12/1974عن الجمعية العامة بتاريخ: الصادر 3314 القرار رقمانظر المادة الأولى من  )2(
أو  الإقليميةخدام القوات المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو وحدتها تس: "اٍ هو العدوانمعروف أن كما هو  )3(

) المعتمد في RC/RES.6في ذلك: القرار رقم ( نظرأ .الميثاقلا تتفق مع أحكام أخرى السياسي أو بأية طريقة استقلالها 
 الدولية، الوثائقستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية المؤتمر الإ الأول، في الاستعراضي، المرفقمؤتمر كمبالا 

نقلا عن  23) صRC/11(المحكمة الجنائية الدولية  الأساسي، منشوراتالرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما 
 pcn .icc /1999.inf/3وثيقة رقم 1997يوليو18نظام روما الأساسي المعتمد في .)93(أحسن كمال، المرجع السابق، ص

  .191ص  سابق،ال ، المرجعالنزاعاتسعد االله عمر. القانون الدولي لحل  )4(
  
  
  



35 

 

بالإضافة إلى كونها  تصاديةالاقالميثاق إن مهمة العقوبات  من )39(وبحسب المادة     
نتهاك للسلم والأمن الدوليين، أو إ جة الأولى، فبعد التأكد من وجودعلاجية فهي وقائية من الدر 

تهديدهما أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان فلا ينتظر حتى وقوع الإخلال حتى يتدخل بل من 
   ك ويرفض ما يراه ملائما قبل حدوث الانتهاك.أن يتحر  الدولي حق مجلس الأمن

  )غير العسكرية التدابير() 41المادة(ثانيا: تدابير 
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب ″الأمم المتحدة:  منظمة من ميثاق )41(تنص المادة       
إلى  ستخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلبإخاذه من التدابير التي لا تتطلب تاٍ 

أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها، وقف الصلات 
والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من ، والمواصلات الحديدية الاقتصادية

  ″ الدبلوماسية.وسائل المواصلات وقفا كليا أو جزئيا وقطع العلاقات 
أوردت بعضا من الميثاق للوهلة الأولى يدرك أن هذه المادة  )41(المادةإن الملاحظ لنص     

يجوز أن :«... وهذا بإيراد عبارة على سبيل المثال لا الحصر قتصاديةالامن أشكال العقوبات 
والمواصلات  قتصاديةالاوقف الصلات :«....والتي من ضمنها  )1( »يكون من بينها...

والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو البحرية والجوية  و الحديدية
خدام القوات ستإغير عسكرية حتى لو تم تطبيقها ب على أن هذه التدابير تبقى سلمية ...»كليا 

الذي يتطلب تنفيذه قوات بحرية وجوية وبرية كافية لتطبيقه  قتصاديالاالمسلحة، كالحصار 
والذي قرره المجلس عدة مرات، من بينها منع وصول البترول إلى روسيا الجنوبية دون أن 

ويملك مجلس الأمن سلطة تقديرية كاملة في تقدير هذه العقوبات، ، ر ذلك إجراءا عسكرياعتبي
ه، وفي الوقت نفسه ون ملائما للحالة المعروضة عليولديه وسائل عدى يختار من بينها ما يك

بير تدا« تخاذ هذه التدابير بل له أن يقرر ما يراه مناسبا لذلك يمكن أن يقرر: إهو غير ملزم ب
كما يمكنه أن يحدد لكل حالة معروضة عليه ما يراه مناسبا لها، ، المقاطعة الثقافية والعلمية
جزئيا أو يكون وقفا كليا بالإضافة إلى التخصيص  قتصاديةالا، كأن يكون وقف العلاقات

  )2(..أو وقف الاتجار بسلع حيوية معينة كالبترول والألماس. تصدير بحظر رالذكب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .76ص ،السابق ، المرجعسليم) سولاف 1(

  .100السابق ص  المرجعالمتحدة للأمم  الاقتصادية جمال، العقوباتمحي الدين  )2(
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ماسية تدخل ستثناء قطع العلاقات الدبلو إب )41(المادةلذلك فالتدابير المنصوص عليها في 
قتصادية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما أنها جمعت بين المقاطعة ضمن إطار العقوبات الا

  .قتصادية والسياسية والثقافيةالاٍ 

  من الميثاق )40(و) 39(المادتينالتواصل القانوني بين ثالثا: 
  هناك ثلاث حالات: نجدالدولي  من خلال ممارسات مجلس الأمن

  رتباط من خلال صورتين:: يبرز هذا الاٍ )41-39(المادتينرتباط بين الإ :الحالـــــــة الأولى
 في قراره صراحة ويضمن تنفيذ الأمن المادتينبأن يقصد مجلس  ،الصورة الأولى نادرة الحدوث

 . والقراراالروديسيالمتعلق بالمسألة  13/12/1966مؤرخ في  232كالقرار رقم  ،أحكامها
الصورة الثانية وهي الأكثر توترا، حيث يشخص  أماالعراقية الخاص بالحالة  660/1990

به تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين أو إخلالا  التطورات التيمجلس الأمن الموقف الناجم عن 
   ،كتفاء بإشارة عامة للفصل السابعيقرر الجزاء إلى الإ ويعمد وهو

يمكن لمجلس الأمن أن يقرر وجود  )41-39(رتباط بين المادتين:عدم الإ الحالة الثانية:  
 )41(تخاذ الإجراءات الواردة في المادة إدون أن يكون ملزما ب )39(حالة من حالات المادة 

  )1( .1962من الميثاق وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 

تمثل الحالات موضع الشك تلك التي لا يكون الموقف "حالات موضع الشك:  الحالة الثالثة:
من الميثاق وفي مثل  )39(المادةفيها واضحا فتتردد المنظمة في تشخيص الموقف وفقا لأحكام 

غات مستعارة ستخدام الصيإعملها على أحكام الفصل السادس ب هذه الحالات تؤسس المنظمة
مصطلحات مخففة خلال المناقشات، حيث يحاول المجلس  ستخدامامن الفصل السادس أو 

أحكام الفصل  يبتعد بذلك عن لكيستبدالها بصياغة أقل تحديدا إ و  )39(المادةتفادي صيغة 
  السابع من الميثاق.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) من الميثاق لحفظ 25و 24أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن الاختصاص الذي يمارسه مجلس الأمن حسب (المادتين )1(
لسلم ورأت المحكمة أن القيود الوحيدة السلم والأمن الدوليين بمقتضى الميثاق يمتد إلى مواقف يحتمل أن يؤدي إلى تصدع ا

على سلطات المجلس في التصرف هي المبادئ والأهداف الرئيسية الواردة في الفصل الأول من الميثاق، كما أشارت المحكمة 
إلى أن الفصل السابع يحتوي على "مواقف" ، "نزاعات" وعلى المجلس كسلطة أن يضطلع بها حتى لو لم يتخذ عمل قمع ضد 

 نقلا عن:، )42 (و) 41(المعنية، ولكنها أوضحت أن عمل القمع لا يوجد خارج الفصل السابع وبالذات في المادتين  الدول
    .)57،  56ص ص   ،المرجع السابق ،العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة  ،(محي الدين جمال
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  يـــــرع الثانـــــالف
  قتصاديةالاتحدة المكلفة بتطبيق العقوبات أجهزة منظمة الأمم الم

ح لعدة منالأمم المتحدة بوضع نظام دقيق لحفظ السلم والأمن الدوليين و  منظمة قام ميثاق    
  قتصادية وتتمثل هذه الأجهزة في:طار الأمم المتحدة مهمة تطبيق العقوبات الاٍ إأجهزة في 

  قتصاديةالاالعقوبات  الدولي كألية لتطبيق أولا: مجلس الأمن
يمكن أن تفرض على حد سواء في زمن السلم كما في أوقات النزاع  قتصاديةالاإن العقوبات 

المختص الأول في أن يقررها كتدبير إكراهي مشروع لحفظ السلم و المسلح، ومجلس الأمن ه
  )1( دول.والأمن الدوليين أو إعادتها إلى نصابها ضد إحدى الدول أو مجموعة 

 الأعمال التي تشكل تهديد للسلم والأمن الدوليينتكييف /1
القوة  ستخدامالا تتضمن ″هو المخول الأول لفرض تدابير للمنظمة إن مجلس الأمن     

من  )41(المادةقتصادية جماعية بموجب إ عقوباتحيث يمكن أن يدعو لفرض  ،″المسلحة
وجود تهديد للسلم أو خرق  )39(الأمم المتحدة على أن يحدد أولا بموجب المادة  منظمة ميثاق

، بغية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، فهو يتمتع )2(العدوان أعمالللسلام أو عمل من 
بسلطة تقديرية واسعة في هذه المجال وهو صاحب الحق في تكييف الوقائع بوصفها أعمال 

  )3( للسلم.مخلة أو مهددة و عدوان أ

وقد اختلفت الطرق التي عبر بها مجلس الأمن عن قراراته عن وجود حالة من حالات تهديد    
حسب  سلطتهالسلم أو الإخلال به أو حتى وقوع عمل من أعمال العدوان والتي تؤدي لأعمال 

  )4( .من الميثاق )39(المادة

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، والإنسانية" م.د.ص.االقيود القانونية " قتصاديةالا العقوبات ،آناسيغال  )1(
  .763ص     1999القاهرة، 836العدد 

BENGTSSON Maria, op cit p15 )2( 
الدراسات  العراقية، مجلة الحالةالدوليين، من والاْ في تحقيق السلم  الاقتصاديةوبات نظام العق جمال، قدرةمحي الدين  )3(

  .44ص  2007/الجزائر 03الاستراتيجية العدد 
 من ميثاق الأمم المتحدة. 39نظر المادة أ )4(
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 من ميثاق الأمم المتحدة  )39(المادةففي بعض القرارات أشار المجلس صراحة إلى نص    
مع ذكر العبارات الواردة فيها، فيحين نجده في حالات أخرى يلجأ إلى ذكر العبارات الواردة في 

المتعلق  418/1988مثلما حدث في القرار  )39(المادةدون الإشارة الصريحة  )39(المادة
بحالة جنوب إفريقيا، وفي قرارات أخرى يشير فيها للفصل السابع من الميثاق كأساس لسلطته 

سة أو ذكر العبارة الواردة بها، لذلك يصعب إيجاد خط مستقيم في سيا )39(المادةحديد دون ت
 لعامل المحرك لتصرفاته التي كانتعتبارات السياسية التي تعد الإمجلس الأمن العقابية نتيجة ل

شوبها التردد ي ،″الفيتو″عتراض لإة بسبب الاستخدام المتكرر لحق احتى نهاية الحرب البارد
تحديد ما إذا كان الموقف يشكل عدوانا أو تهديدا أو إخلالا بالسلم، وهو ما أدى إلى لجوئه  في

ما أدى إلى  ،1990عامالإلى الفصل السادس في عدد من المناسبات، ليزول هذا التردد بعد 
  )1( سع مفهوم السلم والأمن الدوليين.ستعمال المتكرر لمواد الفصل السابع نتيجة تو لإا

ومن خلال الممارسات العملية نجد من مجموع ثمانية عشر نظام عقوبات مفروضين من      
  )2(، سبع عشرة حالة تستند إلى حقائق تهديد ضد السلام2005جانب مجلس الأمن حتى العام 

، ولم يتم العثور على أية )3(نتهاك (خرق) للسلامإستنتاج حدوث إوتوجد حالة واحدة تستند إلى 
  د إلى عمل من أعمال العدوان.حالة تستن

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  75،73ص  ص ،المرجع السابق ،حمد فاتنةعبد العال اْ  )1(  

حالة سنت على أساس وجود تهديد ضد السلام نتيجة  17حالة من أصل 12للعقوبات نجد أن   17من خلال الحالات  )2( 
)، (يوغسلافيا 1977)، جنوب إفريقيا (1966يسيا الجنوبية(ودالصراع الداخلي وهي: ر التهديدات ناجمة عن حالات 

)، 1997)،سيراليون(1994)، رواندا(1993)، أنغولا(1993)، هايتي(1992)، الصومال(1992)، ليبيريا (1991سابقا
مس المتبقية على أساس )، أما الحالات الخ2004)، كوت ديفوار(2003)، جمهورية الكونغو الديمقراطي(1998كوسوفو(

التهديد ضد السلام ثلاثة منها جاءت ضد رفض الدول المستهدفة بالعقوبات تسليمها أو نقل رعاياها إلى دولة أخرى وهي: 
كانت  2000)، أما العقوبات ضد أرتيريا وإثيوبيا في 1999)، حركة طالبان في أفغانستان(1996)، السودان(1992ليبيا(

) بسبب الدعم النشط للحكومة الليبيرية للجماعات المتمردة المسلحة 2001دي، والعقوبات ضد ليبيريا(بمناسبة الصراع الحدو 
  )41نقلا عن(قردوح رضا ،المرجع السابق،ص. اليونر في البلدان المجاورة ولا سيما الجبهة الثورية المتحدة في سي

حيث لاحظ مجلس  1990الوحيدة من العقوبات التي تستند إلى حقائق خرق السلام وهي الحالة العراقية العام  الحالة )3(
  .02/08/1990في:  660/1990الأمن وجود خرق للسلام بعد الغزو العراقي للأراضي الكويتية لذلك أصدر القرار رقم: 
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  قتصاديةالاا مجلس الأمن لتوقيع العقوبات التدابير التي يتخذه/2
 والمجرم،أن يحدد الجرم ″لبداية أي عمل عقابي جماعي يجب على مجلس الأمن أولا:      

وأن يقوم بتكييف الواقعة بأنها تهديد للسلم أو الإخلال به أو عمل عدواني على أن يقدم بناء 
بهدف  ،من الميثاق )41-39(للمواد على هذا التكييف توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه طبقا 

  يتم التكييف القانوني للموقف وبعد أنحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، 
تفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على أخذ قرار عقابي يجب أن تعلم لإوا

تفرض الدولة المستهدفة بتهديدها بالعقوبات، ففي بعض الحالات يكون ذلك كافيا ولا تحتاج أن 
قد حقق نجاحا في  )1(وفي حالات أخرى يتم فرضها، مع العلم أن التهديد بفرض عقوبات واقعيا

   .حالتينال
بعد فشل التهديدات، يقوم  قتصاديةالام فيها الإقرار بفرض العقوبات وفي الحالة التي يت     

  )2(لمواجهة نزاعات دولية أو إقليمية داخلية قتصاديةالاستخدام آلية العقوبات المجلس باٍ 

  في (أفغانستان، ليبيا،  المساقةأو قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وهي التبريرات 
وردا على  )يوغسلافيا، العراق(، نتهاكات للقانون الدوليمكافحة الإرهاب ومعاقبة اٍ  )السودان

ووقف  )السودان الكونغو(وحماية حقوق الإنسان  )هايتي والصومال(التهديدات للسلام الدولي: 
  .وغيرها.سيراليون) ..ليبيريا (الصراعات الأهلية 

ضه للعقوبات أن يقرر إمكانية وكيفية رصد ر كما يجب على مجلس الأمن الدولي عند ف     
  . أداء العقوبات عن طريق إنشاء لجان العقوبات

ويقوم بعد ذلك بتقديم المشورة لمزيد من القيود أو. تقديم تقرير عن انتهاكات العقوبات،    
من  )50للمادة (ويحق للدول التي تتعرض إلى آثار ضارة ناجمة عن تطبيق العقوبات وفقا 

  .الميثاق
أثناء فرض  "زامبيا"في أن تتشاور مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشكلة وهو ما جرى مع 

هنغاريا و  جنوب إفريقيا"أثناء فرض العقوبات على  "بوتسوانا"و  يسيا""رودالعقوبات على 
  بمناسبة عقوبات على يوغسلافيا. وبلغاريا ورومانيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عليها وتراجعت عن قتصاديةابة في ضل تهديداتها بفرض عقوبات خضعت تركيا لكل مطالب العص 1933في عام  )1(

  نتاجها من الهروين نتيجة الضغط عليها وتهديدها.تجابت الحكومة البلغارية واوقفت إسالتصدير القانوني للمخدرات كما إ
الى  صراع داخليالحالات التي يتطور فيها صراع من  وليبيا ومنالعراق  هما:شكل نزاع دولي  اللتان، إتخذتاالحالتان  )2(

.(أنظر في ذلك قردوح رضا المرجع  السوفياتيتحاد تراف بالدول المستقلة الوريثة للإدولي في الحالة اليوغسلافية بعد الاع
  السابق 

 )43ص
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على خسائرها بسبب علاقتها مع العراق وشملت هذه الدول أعلنت دولة قد  21كما نجد أن     
ليس فقط البلدان المجاورة مثل سوريا، اليمن ولكن بلدان من شرق آسيا وأروبا وهذا وفقا لنص 

ستشاري في محكمة العدل الدولية في رأيها الإمن الميثاق، وقرار  )49(والمادة )65(المادة
من الميثاق على ألا يمس  )50(للمادةفي تفسيرها  1962عام لقضية نفقات الأمم المتحدة ل
  الأمم المتحدة. منظمة ذلك الدول غير الأعضاء في

  عبر إلزام الدول بها قتصاديةالاللعقوبات الدولي  تنفيذ مجلس الأمن/3
 قتصاديةالالأمم المتحدة بتوقيع العقوبات يقوم مجلس الأمن بإلزام الدول الأعضاء في منظمة ا

طبقا لتعهد عام ومسبق من قبل الدول  ،)1(من الميثاق )103،48،25المواد (بموجب 
وتطبيقا لمبدأ المساواة الذي ينطوي على التساوي في تحميل الأعباء غير أن مجلس ، الأعضاء

طار الميثاق ورغبته في تقرير إوحده ووفق تقديره يمكنه أن يقرر إسناد مهمة خاصة في   الأمن
و إلى مجموعة من الدول كما يسمح له بإعفاء بعض أ ،)2(ة بذاتهالدو أعمال العقوبات إلى 

الفئات من الدول الصغيرة والضعيفة أو المحايدة لتطبيق هذا العمل الجماعي، ويتم هذا بشرط 
طار إلى إلزام الدول الأعضاء بتطبيق غير مباشر في إالتنفيذ المباشر للمجلس، إضافة 

التي ينتمون إليها، وتلتزم الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الدولية أو الإقليمية  المنظمات
  من الميثاق.) 06/الفقرة  02 (بقرارات مجلس الأمن العقابية حسب نص المادة

فق على تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة وتنفذ من قبل اوبموجب الميثاق فإنه لا يكفي للدول أن تو   
المنظمات الدولية أو الإقليمية، بل لا يزال عليها التزام مزدوج نابع عن مبدأ ضرورة تكافل 

  .)3(الميثاق  من) 41(المادةالدول في تطبيق العقوبات الواردة في 
لتزاماتها إدولة المستهدفة للتهرب من تطبيق رتباطاتها مع الحتجاج لإفليس للدول الحق في الإ  

لتزام إيجابي لتقديم كل مساعدة للمنظمة في جميع إتبة عن الميثاق، ويكون هذا نتاج المتر 
  ، لتزاماتهااٍ حتجاج بحيادها للتهرب من تخذتها وعدم التقصير أو الاٍ التي اٍ  الإجراءات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  من وتنفيذها وفق هذا الميثاق"لأيتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس ا«تنص:  25المادة  )1(
  .145 ، صالسابق المرجع، المتحدةقتصادية للأمم الاٍ  العقوبات، جمالمحي الدين  )2(
) من الميثاق حيث تتضافر جهود الدول 50) و (5/ف2) و(49في المواد ( مرجعتيهإن الأساس القانوني لهذا التكافل يجد  )3(

الأمم المتحدة أو غير الأعضاء على تقديم المعونة اللازمة للتوصل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن سواء  منظمة الأعضاء في
 )82السابق ص  سليم، المرجع:(سولاف نقلا عن  بالنسبة للتدابير العسكرية أو غير العسكري
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متناع عن تقديم أي مساعدة للدولة التي تقرر معاقبتها، وهذا طبقا لتزام سلبي عن الإإ و     
ذلك يجب على الدول العمل معا  بالإضافة إلىمن ميثاق الأمم المتحدة،  )5/ف 2( مادةال
   )1(. )49(ة لمادلو
�� ″ المساعدة المتبادلة في تنفيذ التدابير التي اعتمدها مجلس الأمن لتقديم″
الجانبية  التأثيراتمن  أمكنمن في العديد من قرارته على وجوب الحد ما لأوقد حث مجلس ا  
ان المدنيين وذلك عن طريق وضع على السك الاقتصاديةلسلبية غير المقصودة للعقوبات ا

وتستهدف أنشطة  أي جعلها محدودة النطاق)( وتحديد أهدافهاستثناءات في نضم الجزاءات الإ
    )2(فراد معينينمعينة او جماعات أو أ
  قتصاديةالاوالعقوبات  لمنظمة الأمم المتحدة ثانيا: الجمعية العامة

تعتبر الجمعية العامة الجهاز الأكثر ديمقراطية في الأمم المتحدة، حيث تمثل فيها          
الدول الأعضاء على قدم المساواة، فهي الهيئة العليا للإشراف والمراقبة والمناقشة وهي بمثابة 

مجلس  ثانوية، بعدوتتحمل مسؤولية  )3(برلمان عالمي ومنبر عام للتعبير عن الإرادة الدولية 
من الدوليين وتوقيع حفظ السلم والأ بمهمتي ،الوحيدالمكلف الرئيسي وليس  للمنظمة الأمن

  )4(  .قتصاديةالاالعقوبات 

    القيمة القانونية لتوصيات وقرارات الجمعية العامة/1
عهد ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة سلطات تشريعية، رقابية إرشادية تكون أداتها     

إضفاء طابع الإلزامية على توصياتها  العامة،التوصية غير الملزمة، لذلك حاولت الجمعية 
الذي لم يحقق كل النتائج المرجوة منه، مع العلم أن  »تحاد من أجل السلامالإ «قرار  ″عبر

  )5( .هناك عدة عوامل يمكن أن تتدخل لمنح التوصية القوة الإلزامية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من ميثاق الأمم المتحدة. 49نظر المادة اْ ) 1(
  على النحو التالي: قتصاديةالاللعقوبات ستثنائية يمكن حصر القواعد الإ )2(

  *حظر تجويع السكن المدنيين
  *الحق في المساعدة الإنسانية

  مدادات الإغاثة في حالات الحصار البحري*إ
  )7،5ص ، ص ،السابق نا، المرجعاْ مدادات الإغاثة لأراضي المحتلة انظر في ذلك: (سيغال *إ
  .86ص  ،المرجع السابقعبد العال احمد فاتنة،  )3(
  .78ص  السابق، في القانون المعاصر، المرجع الاقتصادية، العقوبات بوبكر خلف )4(
  .44ص  السابق المرجع قردوح رضا، )5(
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لتزام بتنفيذها وغيرها من العوامل، وبالنسبة لإوإعلان الدول قبولها ا بالإجماعمثل صدوره    
التي تستهدف توقيع تدابير عقابية فإن الميثاق  لمنظمة الامم المتحدة الجمعية العامة توصياتل

يجة لفشل ولكن نت توصياتلم ينص صراحة على سلطة الجمعية العامة في إصدار مثل هذه ال
لية العقوبات الدولية قامت الجمعية العامة بالحلول محل أستخدام إمجلس الأمن المتكرر في 

العقابية مثلما حدث مع جنوب  توصياتمجلس الأمن في بعض القضايا وإصدار عدد من ال
  )1(...إفريقيا، كوريا الشمالية 

متثال الدول لها وفق عدد من إحتمال إ الجمعية العامة و توصيات وتختلف درجة فعالية 
 ة التي يتصلـــــــــــــوطبيعته والمسائل الأساسيالتوصية وقت وظروف صدور  عتبــــــــارات، منهاالاٍ 

يذ قراراتها وخصائص التصويت ستخدمها الجمعية العامة لتنفتالتي  والوسائل والأساليببها 
بالإضافة إلى  ،توصيةالأعضاء بالنسبة لل والموقف وتوقعاتالتوصية  هابموجب تصدر  الذي

وعدد المرات التي تكررت فيها الإشارة  ،بها تواللغة التي صيغ توصيةالمركز القانوني لل
أن والضغط لتنفيذه دون أن نغفل  توصيةوتأييد ال ،الرأي العام، فمن شأن كل هذا تعبئة توصيةلل

الأول للدولة هو ميزان الكسب والخسارة من الوجهة السياسية، وفي هذا الصدد بة معيار الاستجا
الجمعية العامة وأهمها  توصياتأربعة وسائل للضغط على الدول للامتثال ل "فشر  روجر"يقترح 

بأعمال انتقامية واحتمال قيام حلفاء الدول  توصيةاحتمال قيام الدولة المعنية مباشرة بموضوع ال
  )2( المعارضة برد فعل مضاد لها وكذلك الدول غير المنحازة والرأي العام العالمي.

  قتصاديةسلطات الجمعية العامة لإقرار العقوبات الاٍ /2      
سلطة مناقشة جميع شؤون الأمم المتحدة وإصدار العامة  ةالأمم المتحدة للجمعيمنح ميثاق   

توصيات بشأنها كما منحها صلاحيات عديدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين حسب نص 
  من الميثاق. )14(، )13(، )12(، )11(، )10(المواد 

العقوبات  بتوقيعتقوم الجمعية العامة بممارسة سلطاتها بإصدار التوصيات والقرارات الملزمة لو 
  الاقتصادية بشرط:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .170، 169ص  السابق، صالمرجع  فاتنة،عبد العال أحمد  )1(
 156 السابق، صالمرجع العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة،  جمال،محي الدين  )2(
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تتناول أي نزاع طالما أنه مطروح أمام مجلس الأمن حتى ينتهي بحثه أو يحيله إليها أو  ألا*
   .)01فقرة 12(جانب آخر فهذا ممكن بحسب المادة  تتناوله منيتجاهله، إلا أن 

تحيل إلى المجلس كل المسائل التي ترى أنها تتطلب القيام بعمل ما سواء قبل بحثها أو  أن* 
   )1( الميثاق.من  )2/ف11(مادةالبعده وهذا بحسب نص 

ن ،إلا أ للجمعية العامة التدخل في مجال حفظ الأمن والسلم أحكام تجيزوبالرغم مما تقدم من   
و التي لا تستطيع أي جهاز سلبه إياها ،لذلك برز من رهينة مجلس الأ السلطات العقابية تظل

اتجاه يرى عدم جواز قيام الجمعية العامة باتخاذ تدابير عقابية و اتجاه مضاد له يؤيد مشروعية 
الذي ) 2(ي الأرجح،باتخاذ إجراءات عقابية و هو الرأ قيام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

من فيما وسعت و أصبحت جهاز إستئناف بعد مجلس الأن صلاحيات الجمعية العامة تيرى أ
وتوقيع العقوبات الدولية بما فيها من الدوليين المتعلقة أساسا بحفظ السلم و الأ يخص المسائل

   .)3(الاقتصادية
ثاق دون من المي )39 (حيث كانت الجمعية تستخدم في وصف الموقف نفس ألفاظ المادة   

صت و ختصاص المجلس في هذا الصدد فقد سبق للجمعية أن أإأن يعني ذلك أنها تمارس 
حيث ، من، وهذا في عدة مناسباتكما يفعل مجلس الأ، )41 (بالإجراءات الواردة في المادة

بشأن  1951 ستخدمت تلك السلطة بأن أوصت بفرض عقوبات ضد دول معينة، ففي العامإ
القضية الكورية أصدرت الجمعية العامة توبيخا ضمنيا إلى الصين الشيوعية(غير ممثلة في 

ر على الأسلحة إلى هذا البلد والملاحظة أنها ثابرت لعدة ضأوصت بفرض حو المنظمة آنذاك)، 
  232/1966سنوات دون جدوى لفرض عقوبات اقتصادية على كل من البرتغال عبر القرارات 

وجنوب إفريقيا وبالنسبة للبرتغال في ظل إعلان الأمم المتحدة في  277/1970،  253/1968
الذي أيد منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة( أنغولا، الموزمبيق، غينيا  14/12/1960

   ،المستعمرات الخاضعة للبرتغال)و 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الدولي يرفعها اليها أي الة تكون لها صلة بحفظ السلم والأية مستنص: "للجمعية العامة أن تناقش أ 2/فقرة11 ) المادة1( 
ولها فيما عدا ما تنص  35/م2و دولة ليست من أعضائها وفقا لأحكام فالمتحدة ومجلس الأمن أعضو من أعضاء الأمم 

  من او لكليهما معا...."صاحبة الشأن أو لمجلس الأ صياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدولن تقدم تو أ 12عليه م
  .169المرجع السابق ص ، حمد فاتنةعبد العال أ )2(
 81،80ص  السابق، ص خلف، المرجعبوبكر  )3(
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  الفصل الثاني
  الدولية على حقوق الإنسان قتصاديةالاآثار تطبيق العقوبات  

أهم الوسائل التي تستخدمها بعض الدول للضغط على  منتعتبر  قتصاديةالاالعقوبات  نإ   
البلدان الأخرى، بهدف تحقيق أغراض وغايات خاصة مما ينعكس سلبا على كل المجالات 

افية التي ثقجتماعية والوالإ الاقتصاديةان والمتمثلة أساسا في الحقوق خاصة مجال حقوق الإنس
يعني أن الحقوق الأخرى لا تمسها هذه  نتهاكا والأكثر تضررا. لكن هذا لاإتعتبر الأكثر 

حق من انتهاك لأي العقوبات لأن حقوق الإنسان هي حقوق متكاملة غير قابلة للتجزئة، فأي 
حكام القانون بموجب أ ذه الأخيرة محميةهذه الحقوق يتعدى ليشمل الحقوق الأخرى، ورغم أن ه

والتي  الاقتصاديةالحقوق التي إنتهكتها العقوبات  هماء يعتبر من أفحق الغذ ،الدولي الإنساني
وانطلاقا من موقف الأمم المتحدة الذي  )1(ضافيينوبروتوكوليها الاٍ تفاقية جنيف اٍ عليه  نصت
ن هذا مع ضمان أ الاقتصاديةثار الإنسانية للعقوبات تخاذ خطوات للتخفيف من الاْ لى اٍ يميل اٍ 

لى تخفيف الضغط على قادة الدولة لا تؤدي إ الاقتصاديةجل أنسنه العقوبات الجهد من اْ 
نسان الإعكاسات هذه العقوبات على حقوق إنالمستهدفة ،وبالتالي هذا ما يدفعنا الى دراسة 

  المبحث الثاني)(وليبيا خلفاتها على كل من العراق كذلك م المبحث الأول)(

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسلحة المؤرخ  من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية )02)(01)(54راجع المواد( )1(

المنشور في ج.ر  89/68تحت المرسوم الرئاسي رقم 1989ماي16ليه في نضمت الجزائر اٍ وإ  1977جوان 10في
  1949اوت12شخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأ )1)(23(، والمادة 20/1989رقم
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  المبحث الأول
  على حقوق الإنسان قتصاديةالانعكاسات العقوبات إ

عتبار حقوق الإنسان تراثا إنسانيا عالميا، فحقوق الإنسان هي حقوق لدى إهناك إجماع على 
نتهاك حقوق الإنسان على إسان، إلا أن هناك حالات تم فيها الجميع، وهي بكل بساطة لأي إن

ملة هذه الحالات نجد الحالات التي طبقت فيها جكافة المستويات الفردية والجماعية ومن 
العقوبات دون احترام للحدود التي ترفضها قواعد قانون حقوق الإنسان والتي هي مقصد مهم 

آثار العقوبات  من مبادئ الأمم المتحدة إلى جانب حفظ السلم والأمن الدوليين لذلك سنتناول
على الحقوق  وأيضا آثارها ،(المطلب الأول)الفرديةحقوق الإنسان  الاقتصادية على

  (المطلب الثاني)الجماعية
  المطلب الأول

  على الحقوق الفردية قتصاديةالاللعقوبات  السلبيالأثر 
الحياة، نعني بحقوق الجيل الأول الحقوق المدنية والسياسية التي يأتي في مقدمتها حق    
ضمنها الحق من جتماعية والثقافية والتي والإ يةقتصادالاني بحقوق الجيل الثاني الحقوق ونع

  :إذا ،من أهم الحقوق التي تتأثر بالعقوبات الاقتصادية .... وهيفي الغذاء، الصحة، التعليم
 ثم آثارها على حقوق الفرع الأول)( الأولقتصادية على حقوق الجيل سنتناول أثر العقوبات الاٍ 

   الفرع الثاني)(الجيل الثاني 
  الفرع الأول

  على حقوق الجيل الأول قتصاديةالاأثر العقوبات 
والعهد الدولي  1948دونت هذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام     

حيث تعهدت الدول التي  1976والمصادق عليه  1966للحقوق المدنية والسياسية لسنة 
صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بحماية الأشخاص المقيمين على إقليمها 

العرق أو  والتابعين لولايتها بحمايتهم بالقانون، وتمكينهم من التمتع بها دون تمييز بسبب
  ...الجنس
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    مفهوم الحقوق المدنية والسياسية أولا:
، وهي الحقوق الكلاسيكية )1(حقوق الجيل الأول في الحقوق المدنية والسياسيةتتمثل     

برالي، فالجميع يجب أن يتمتع بالحرية والحماية من إساءة استعمال يالمرتبطة بالنظام الغربي الل
سلامة شخصه،  فيالدولة للقوة، ويندرج ضمنها الحق في الحياة وما يتصل به من حق الفرد 

يب وضمان الأمن الفردي والحق في الدفاع الشرعي في المحاكمة العادلة، كما من تحريم التعذ
 منتشمل الحريات مثل حرية الرأي والعقيدة... مع العلم أن من بين الحقوق المذكورة ما يحمل 

الحق في نظام الحكم الديمقراطي وفي الكرامة الشخصية والبدنية ويطلق على مثل هذه الحقوق 
  )2( الأول الذي تتطابق ومفهوم الحرية. بأنها حقوق الجيل

الصادر في  نسانلحقوق الإ الإعلان العالمي والسياسية فيقد وردت الحقوق المدنية و     
كما تم  )21-3(ضمن أول عمل تشريعي في المنظمة الأممية في المواد  10/12/1948

وق المدنية تسمى العهد الدولي للحق 1966إصدار وثيقة دولية خاصة بالحقوق المدنية في 
  ،وستة أجزاء مادة 53و، حيث تضمن ديباجة 1977حيز التنفيذ في  لوالسياسية والذي دخ

من الجزء الثالث من العهد على حريات الإنسان السياسية  )27إلى  10( منوتؤكد المواد 
و(المادة  1949بع لعام المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأر  )03(وبالنظر إلى المادة  والمدنية

ية الأوروبية من الاتفاق) 2/ف12المادة () من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 2/ف04
نجدها جميعا تنص على عدم إخضاع تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، ) من الإ27و(المادة 

 8و 07و 6(المواد جملة الحقوق المنصوص عليها في  ستثناء، وهيإبعض الحقوق إلى أي 
  نسان.لحقوق الإ ميلمن الإعلان العا )18و 16و 15و 11و

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إن الحقوق المدنية هي:" الحقوق التي يقرها القانون لحماية الفرد وتمكينا له بأعمال معينة يستفيد منها". )1(

التي تثبت للفرد بصفته عضو في جماعة سياسية معينة بقصد تمكينه من والحقوق السياسية هي: "تلك الطائفة من الحقوق 
المشاركة في إدارة المجتمع الذي ينتمي إليه ويرتبط به برابط الجنسية، كالحق في الانتخاب والحق في الترشح لوظائف عامة 

 الاقتصاديةالعقوبات ، لمنعم هويدافي ذلك:(محمد عبد ا انظر«.  والحق في حرية الرأي والتعبير والفكر والدين ... وغيرها
  )93،77ص ص ، المرجع السابق،نسانوأثرها على حقوق الإ

  

 BENGTSSON Maria op.cit. p11)2(  
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وهي الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو       
والحق في ألا يسجن  الاستعبادأو عدم التعرض للاسترقاق  والحق فياللاإنسانية أو المهنية، 

للحكم  لتزام التعاقدي، والحق في عدم التعرضلإنه ليس قادرا على الوفاء باأالإنسان لمجرد 
عتراف له في كل مكان بالشخصية القانونية والحق في حرية على الأفعال، والحق في الإ

  )1( والدين.التفكير والوجدان 
والذي سنركز عليه  الاقتصاديةللتأثر للعقوبات ا عرض لذلك فإن الحق في الحياة هو الأكثر   

غير مباشر، وذلك  وأ وبشكل مباشر قتصاديةالاتداء عليه عبر تنفيذ العقوبات علإنطلاقا من اإ
  عتداء على الحق في الصحة المرتبط بالحق في الحياة.عبر الاٍ 

  عتداء على الحق في الحياةالإ ثانيا:
نتهكت نظاما قانونيا إالمفروضة على دولة أو دول  قتصاديةالاالعقوبات مما لا شك فيه أن 

متفقا عليه فيما بين الدول يؤثر بشكل خطير على حياة الإنسان وحقه في أن يعيش حياة كريمة 
يسودها الأمن والسلام، والمثال الواضح لانتهاك حق الإنسان في الحياة بسبب العقوبات هو 

  املة على العراق ما يعني عمليا أن كل جانب من ــــــــــــــــــــش الحالة العراقية فقد فرضت عقوبات

  )2(م التحكم فيهاتصادرات وواردات ي نهذا البلد م نبجوا من

    مواثيق المنظمات الدوليةفي الحق في الحياة /1
ن من الأمور الطبيعية أن الإنسان كي يمارس حقوقه ويستمتع بما يجب أن يكون على إ     
فالحق  ،الحياة وإلا كانت جميع الحقوق غير ذات جدوى بالنسبة له للتمتع بالحقوق الأخرىقيد 
لحياة أغلى ما يمتلكه الإنسان وهو من غيره ميت ولا وجود له، لذلك فالحق في الحياة هو افي 

للتمتع بالحقوق الأخرى وهو أصل كل الحقوق ومن الضروري أن يلتزم كل فرد  سيساالحق الأ
   )3( وللآخرين.حق الحياة الذي له  باحترام

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .98المرجع السابق ص ،قردوح رضا )1(
  .91المرجع السابق ص ، محمد عبد المنعم هويدا )2(
�� ا����� ھ���ا، ا����� )3(�  .81 80ص  ا�$�#"، ص  ��� 
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تلحق بالنفس البشرية ونظرا لهذه الأهمية القصوى للحق في الحياة والآثار السلبية التي قد    
طبيعي نتهاك حق الإنسان فقد عينت مواثيق عديدة بالنص عليه، رغم أنه حق إالناتجة عن 

بالإنسان ولا فضل لأحد عليه، حيث تضمنته  العديد من المواثيق الدولية الخاصة  لصيقو 
والعهد الدولي  )06و 3(ان ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد بحقوق الإنس

من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق  )02المادة (و )10.06(حقوق  المدنية والسياسية الموادل
من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  )04المادة ( 1950الإنسان والحريات السياسية لعام 

إلى  )1(و المادة الأولى من الإعلان الأمريكي لحقوق الانسان وواجباته، ،1981الشعوب لعام و 
عذيب أو المعاملة جانب العديد من الاتفاقيات الدولية بصورة مباشرة  أو غير مباشرة(تحريم الت

الحق " أنه:  1985عتبرته لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تعليقها إ القاسية...)، و 
ووصفته بأنه أساسي لكل  "حتى في أوقات الطوارئ العامة نتقاصهإالأسمى الذي لا يجوز 

   )2(.الحقوق

تفاقية منع جريمة الإبادة الجنس لمدة طويلة يعد إنتهاكا لإ الاقتصاديةان فرض العقوبات 
العرفية كما يعد حكامها من القواعد عتمدت محكمة العدل الدولية اْ التي إ والمعاقبة عليهاالبشري 

  )3( .1966الإنساننتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق ا

  على الحق في الرعاية الصحية المرتبط بالحق في الحياة عتداءالا /2   
  الصيدلانية والطبية نتيجة الخطر لقد تم تسجيل نقص حاد في المعدات والمستلزمات

في عدد من الحالات العراق، ليبيا... مما أدى  استيرادهاقيودا شديدة على  الذي فرضالشامل 
 ةالحق في الحياة والحق في الصح بينإلى تسجيل عدد كبير من الوفيات الذي يبرز العلاقة 

)4(   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .119ص ، ا�$�#" 
&%�)، ا�����) �%&%� 1( 

  .770ص ،السابق ، المرجعقتصاديةالا العقوبات ،آناسيغال  )2( 
في فقرته الثانية "أن التدابير  4/3/1994ريخ نسان الصادر بتارير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإليه تقوهو ما أشار اٍ ) 3(

ما أكده تقرير وكذلك  نسان خاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال النساء وكبار السن."تعد إجراءا مجحفا لحقوق الإ الاقتصادية
نها ثبتت اْ ن التجربة اْ ذ اْ قل فتكا من الصواريخ اٍ ليست اْ  الاقتصادية."إن العقوبات 1988لدولي للصليب الأحمر لعام الاتحاد ا

ات نتقام ويغذي النزاعوالإفرضها يعزز الشعور بالكراهية  وبالتالي فان أسلحة قذرة فوق العادة. نما هيواٍ ليست ضربات جراحية 
  )136السابق ص  كمال، المرجعأحسن  العدوانية والعنف. نقلا عن (

BENGTSSON Maria-op cit p11)1(  
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  العلاقة بين الحق في الحياة والحق في الصحة/3

كل بش قتصاديةالاجالات التي أثرت فيه العقوبات المجال الصحي من أهم الم يعتبر          
في وفاة العديد من المدنيين في عدد من حلقات  قتصاديةالامباشر، حيث تسببت العقوبات 

   وغيرها.العقوبات من العراق ليبيا هايتي... 
قصف أو عمل مادي وإنما عن وقف إمدادات الغذاء  تأتي عنأسباب هذه الوفيات لم و    

والدواء، وفي هذا الصدد فإن مذهب الحق في الحياة وسع تدريجيا ليشمل الحماية ضد سوء 
وبئة، فيما ورد من تعليق لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التغذية والأ

التأكيد على العلاقة القوية من الحق  ":الذي جاء في فقرته الخامسة 1982لعام  06/16رقم:
في الحياة والحق في الرعاية الصحية حيث دعا إلى أن الحق في الحياة يجب أن يفسر 

  )1(."تفسيرا واسعا
  الثانيالفرع 

  على حقوق الجيل الثاني قتصاديةالاأثر العقوبات 
جتماعية والثقافية التي لا غنى عنها للكرامة والإ الاقتصاديةتم حقوق الجيل الثاني بالحقوق ته

والنمو الحر لشخصية الإنسان، ومن هذه الحقوق نجد حق التملك والحق في العمل وفقا لأجر 
عادل، والتعليم والعلاج والدخل المناسب...الخ وهي حقوق يطلق عليها حقوق الجيل الثاني 

    المساواة.التي تتطابق مع مفهوم 
  قتصاديةالاني للحقوق طار القانو الإ أولا:        

تفاقيات الدولية والإ الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانفي كل من  قتصاديةالاتم تكريس الحقوق 
  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان، فلقد نص الإنسانمنها المتعلقة بحقوق  والإقليمية،

 الإعلانمن  )17المادة (في العديد من المواد المتمثلة في  قتصاديةالاعلى بعض الحقوق 
 شتراك مع غيره، لا يجوزفرد حق التملك بمفرده أو بالإ لكل« تنص: الإنسانالعالمي لحقوق 

متلاك الحق في الملكية فيحق لكل شخص اٍ  المادة أوردتفهذه ، )2( "أحد من ملكه تعسفا تجريد
  ن يجرده لأحد منها.أي شيء دون أ

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السابق،  رضا، المرجعقردوح  نقلا عن:( 1982لعام 06/16نسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة رقم تعليق لجنة حقوق الإ) 1(

  )107 ص
للأمم المتحدة المؤرخ  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 17المادة ) 2(

  .1948كانون الأول/ ديسمبر  19في 
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لكل شخص الحق في " تنص:  العالمي لحقوق الانسان من نفس الإعلان )23(المادة   
لجميع ، عادلة ومرضية والحماية من البطالةعمل ختيار عمله وفي شروط إالعمل، حرية 

لكل فرد يعمل الحق في ، المتساويالأفراد دون تمييز الحق في أجر متساوي على العمل 
  )1( ."البشريةمكافئة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة 

لكل شخص الحق في الراحة وأوقات الفراغ وخصوصا في تحديد  ":تنصكذلك  )24(المادة
  )2( ."معقول لساعات العمل في إجازات دورية مأجورة

والمساواة  في العمل وتوفير جميع الشروط المناسبة للعملالحق  فهاتين المادتين تنصان على
  .وإجازات مدفوعة الأجر وأوقات الفراغفي الأجر مع التمتع بالراحة 

جتماعية والثقافية، الحق في العمل وفقا والإ الاقتصاديةكما تضمن العهد الدولي للحقوق 
العهد بالحق في العمل،  تعترف الدول الأطراف في هذا"التي تنص على أنه:  )1/ق6(للمادة

الذي يشمل ما لكل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله 
   .)3(بحرية

متساوية دون  مكافأةمن هذا العهد على الحق في الأجر على الحصول في  )07(المادةونصت 
وعند تصفحنا للميثاق  ،ستراحةلإوعائلاتهم والحق في الترقية وا تمييز وتوفير عيشا كريما للعمال

والشعوب نجده هو الآخر نص على الحق في الملكية وذلك في  الإنسانلحقوق  الإفريقي
من هذا الميثاق ) 15(والمادة )4("حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به ...": )14(المادة
  .)5( العمل والأجر.على الحق في  تنص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  الإعلانمن نفس  23المادة ) 1( 
  .1948كانون الأول/ ديسمبر  19المؤرخ في 

على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر  من نفس الإعلان 24المادة  )2(
  .1948كانون الأول/ ديسمبر  19المؤرخ في 

عتمد وعرض للتوقيع والتصديق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية إن العهد الدولي الخاص بالحقوق ) م1/ف6المادة( )3(
  .03/01/1976تاريخ النفاذ في  16/12/1966نضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في والإ

رقة بدورته العادية ا) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأف14المادة ( )4(
بالمصادقة على الميثاق الافريقي بتاريخ المتعلق  87/37المرسوم رقم  ، عن1981-يونيو-كينيا في نيروبي 18رقم 
  .20/6/1987دخل حيز النفاذ بالنسبة للجزائر بتاريخ  ،06/1987ج ر  30/2/1987

  نسان والشعوب.ن الميثاق الإفريقي لحقوق الإ) م15أنظر المادة ( )5(
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روبية بالإضافة و تفاقية الأمريكية والأمثل الإ الإقليميةتفاقيات كما ورد هذين الحقين في الإ   
على الحق في دستورها  تالدولية بما فيها منظمة العمل الدولية التي نصإلى قوانين المنظمات 

للدول بما فيها  هذه الحقوق في القوانين الداخليةوتم تكريس  )1( الفرص،في العمل والتكافؤ في 
المواطنين  لكل« تنص:حيث  )55(المادةالجزائر التي نص دستورها على الحق في العمل في 

الملكية الخاصة مضمونة، حق الإرث " :)52المادة(في الملكية في  العمل". والحقالحق في 
  ."التجارة والصناعة حرية«: علىتنص  )37(والمادة. "مضمون

  للإنسان قتصاديةالاعلى الحقوق  الاقتصاديةآثار العقوبات  ثانيا:     
الدولة الخاضعة لها وهذا ما ينعكس سلبا  قتصاداالدولية أثار على  الاقتصاديةللعقوبات    

  بصفة خاصة ويظهر ذلك: )2(قتصاديةالاوق الإنسان بصفة عامة والحقوق على حق
  العمل في  حقالالمساس ب/1
ستيراد مختلف المستلزمات إتقتضي منع الدولة المستهدفة من  الدولية قتصاديةالاإن العقوبات   

هذا ما يؤدي  المواد الأولية كالجلود والنسيج المختلفة لاسيماوالتجهيزات الصناعية وكذا المواد 
، بسبب نقص إنتاجهانخفاض إ نعدام المواد و لإ الإنتاجبعض مركبات المصانع إلى التوقف عن ب

الذي يتناقض تماما مع  عملهم وتسريحهم من العمل أماكنالموارد ما يحرض العمال على ترك 
  .)3(الإنسانتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق العالمية والإ الإعلاناتما ورد في 

  المساس بالقطاع الزراعي والصناعي/2
نخفاض في الإنتاج الزراعي بسبب نقص الوسائل وقدمها إلى الإ الاقتصاديةتؤدي العقوبات    

وكذلك نقص الأسمدة والمبيدات فكل هذه الأسباب تؤدي إلى التراجع في القطاع الزراعي في 
ويسجل عجز في إنتاج المحاصيل الزراعية مما يؤدي إلى زيادة في أسعار  مجال التشغيل،
الأجهزة و تعمل على تأخر وصول الأدوية والمبيدات  قتصاديةالاالعقوبات ، الإنتاج الزراعي

  .)4(اللازمة لهذا القطاع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزيران تاريخ بدأ النفاذ في  22 في23ال عتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية لدورته تفاقية منظمة العدل الدولية إإ )1( 
  1941فبراير21

لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق  ، مذكرةنسانالإالدولية في حقوق  قتصاديةالات العقوبا ، تأثيررابحطاهير  )2(
  .105ص  ،2002،وزو  تيزي، معمريمولود ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الإنسان

  .106 نفسه، ص ، المرجعطاهير رابح )3(
  .311، ص للأمم المتحدة، المرجع السابق قتصاديةالا العقوبات ،جمالمحي الدين  )4(
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نتيجة توقف الآلات والمعدات المتعلقة  قتصاديةالاع الثروة الحيوانية بالعقوبات كما يتأثر قطا   
بالتشغيل في المنشآت التي لها علاقة بالثروة الحيوانية، وكذا تأخر الإمدادات الطبية البيطرية 

  .مثل اللقاحات التي تعتبر أساس وقاية الحيوانات من الأمراض
، قتصاديةالات ناعي يتأثر هو أيضا بالعقوباالصالقطاع بالإضافة إلى قطاع الزراعة نجد أن   

فهذا القطاع يتعرض إلى خسائر كبيرة كانت سببا مباشرا في تعطيل العديد من المصانع عن 
قطع الغيار  تدني الإنتاج، وبالتالي نقص السلع وتأخر الحصول على يؤدي إلىالعمل مما 

  .ومستلزمات الإنتاج، فهذه العوامل تؤدي إلى زيادة سعر السلع الموجودة
  بالمعاملات التجارية المساس/3      

منع الدولة الخاضعة لها من تصدير منتوجاتها إلى الخارج  الاقتصاديةتقتضي العقوبات   
عاقبة، ومراقبة الاتفاقيات التجارية التي تعقد مع الدولة الم ،اجه من السلعتوعدم استيراد ما تح

 الطرف المعتدي وحرمانه من ثرواته قتصادياتاضرب  الاقتصاديةوبهذا تستهدف العقوبات 
وتتدهور المؤسسات نتاجها إ فيتكرس )1(والتأثير على سبل عيشه وتحديد صادراته ووارداته

قتصادية مما يدفع بها إلى غلق البعض منها وتخفيض عدد العمال، إذن فالمعاملات الاٍ 
  .)2(في كافة المجالات كباقي القطاعات الأخرى الحيوية قتصاديةالالتجارية تتأثر بالعقوبات ا

   د الأرصدة الماليةــــتجمي/4    
تجميد الأرصدة المالية للدول بالخارج مما يزيد من تردي  قتصاديةالاتتضمن أيضا العقوبات   

ستثمارية، فحرمان شعب ما من الإبسبب نقص الموارد المالية لإقامة المشاريع ، الأوضاع
الأزمات يعد انتهاكا صارخا لحقوق  أوقاتالاستفادة من الأموال المودعة بالخارج خاصة 

ستثمار هذه الأموال في إقامة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، فهذه إ، وذلك بالإنسان
راعي والخدمات ستثمارية في القطاع الصناعي والز وبات تتسبب في تعطيل المشاريع الإالعق

  )3( .قتصاديةالاوتصبح عائق في وجه النهوض بحقوق الإنسان 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .55، 54ص ، ، صالسابق ، المرجعفي القانون الدولي المعاصر قتصاديةالا ، العقوباتبوبكر خلف) 1( 
  .320 ، صالسابق ، المرجعللأمم المتحدة قتصاديةالا ، العقوباتمحي الدين جمال )2(
 107،106ص  ، صالسابق المرجع ،طاهير رابح )3(
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  جتماعيةالإطار القانوني للحقوق الإثالثا: 
جتماعية كغيرها من الحقوق تم تكريسها في كل من المواثيق والإعلانات العالمية الحقوق الإ

تفاقيات الإقليمية الإضافة إلى الإوالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ب
الحقوق نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مجموعة من  نوالقوانين الداخلية للدول إذ

  جتماعية والمتمثلة في:الإ
  الحق في الزواج/1          

للرجل والمرأة من أدركا سن البلوغ حق الزواج  :"تنص )2/ف16(المادة  والتي تضمنتها      
وتكوين أسرة دون قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما متساويان في الحقوق لدى 

   )1(".ولانحلالهالتزويج وخلال الزواج 

أن لكل رجل وامرأة الحق في الزواج عند بلوغهما سن الزواج بغض النظر عن عرقهم  معناه 
  ودينهم وجنسيتهم.

  جتماعيالحق في الضمان الإ/2
لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق الضمان  :"تنص )22(المادةالتي تضمنتها  

  .)2(..." الاجتماعي
  نقاباتالحق في إنشاء /3
حق إنشاء نقابات مع  لكل شخص"  الإعلانمن هذا  )4/ف23(المادة التيي تضمنته   

لكل شخص المشاركة في الحياة  . فيحق)3("ليها من أجل حماية مصالحهإنضمام الآخرين والإ 
  الاجتماعية وذلك بتأسيس نقابات والانخراط فيها.

لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي " :نصتفمن نفس الإعلان  )25( المادةاما  
  )4("الصحة والرفاهية له ولأسرتهلضمان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ) من الإعلان 1/ف16المادة( )1(

  .1948كانون الأول/ ديسمبر  19المؤرخ في 
  ) من نفس الإعلان.22(المادة  )2(
  ) من نفس الإعلان4/ف23(المادة  )3( 
  ) من نفس الإعلان25(المادة  )4(
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   يمالتعل ق فيالح/4
معناه  ."يتوفر التعليم مجانا .. أنلكل شخص الحق في التعليم ويجب "  )26(المادة  تضمنته

من العهد الدولي للحقوق  )11( المادةالتعليم يكون مجانا ويستفيد منه كل شخص، ونصت 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الحق في مستوى معيشي مناسب للفرد وعائلته بما في 

  .ذلك الغذاء والملبس والمسكن
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، " 

في تحسين متواصل لظروف  هوبحق يوفر ما يفي بحاجاته من الغذاء والكساء والمأوى
  ).1("المعيشة
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان بالتمتع " :تنص على )12(المادةوكذلك 

  .)2("بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه
  في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. الإنسانفهذه المادة أقرت بحق 

التربية الأساسية طبقا للمادة  وتكثيف فرد التربية والتعليم وجعله إلزاما ومجاناكما يحق لكل 
  )3( والثقافية.جتماعية والإ الاقتصاديةالعهد الدولي للحقوق  من )13(

وب لم يخل من نصوص حول الحقوق كما أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشع
  لكل فرد " تنص:  )16(المادةجتماعية، فالعديد من مواده نصت على هذه الحقوق بما فيها الإ

تتعهد الدول  إليها،الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول 
الحق في الصحة والعناية ، التدابير اللازمة لحماية المادة الميثاق باتخاذالأطراف في هذا 

  .)4("التدابير اللازمة لتحقيق ذلكالطبية واتخاذ 
  ."التعليم مكفول للجميع":التعليمتنص على الحق في  )17(المادة 

بكبار السن والمعوقين ونبذ التمييز ضد  هتماموالاعلى الحق في تكوين أسرة نص الميثاق 
  منه. )18للمادة (المرأة، كما قام أيضا بالاهتمام بحقوق الطفل وذلك طبقا 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جتماعية والثقافية.والإ الاقتصادية) من العهد الدولي للحقوق 11( المادة )1(
  جتماعية.والإ الاقتصادية) من العهد الدولي للحقوق 12( المادة )2(
  ) من نفس العهد.13المادة ( )3(
  نسان والشعوب) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإ61المادة ( )4(
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والحريات الأساسية وخاصة في  الإنسانتفاقية الأمريكية لحقوق ونصت على هذه الحقوق الإ   
روبي، ونصت أغلب دساتير الدول على هذه و جتماعي الألبروتوكولات اللاحقة والميثاق الإا

ق في الصحة حكال، جتماعيةنص في الحقوق الإ ،1996الحقوق منها الدستور الجزائري لعام 
والحق في التعليم، والحق في المعيشة للمواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا 

 )53(يستطيعون القيام به والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة وذلك طبقا للمواد: 
الأسرة  بحماية من الدولة والمجتمع طبقا  تحضيكما  من الدستور الجزائري)55(،)54(
  )1(من الدستور. )58للمادة (

  للإنسانجتماعية ية على الحقوق الإقتصادآثار العقوبات الإ رابعـا:
قتصادية إذ تصبح الدولة الخاضعة لها عاجزة عن جتماعية بالعقوبات الاٍ الحقوق الاٍ  تتأثر   

جتماعية بسبب نقص الموارد ة والتربوية والمعيشية للفئات الإتقديم بعض الخدمات الصحي
قتصاديا مما ينعكس سلبا على الفئات الاجتماعية ويظهر ذلك إالمالية والعزلة المفروضة عليها 

  في: 
  عتداء على الحق في الصحةلاٍ /ا1

يؤدي فرض العقوبات الاقتصادية إلى نقص حاد في المعدات والمستلزمات الطبية الصيدلانية، 
، وهذا ما يؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية )2(ما يؤدي إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات

ستيراد هذه التجهيزات، إذ تعاني المستشفيات من إوذلك بحرمان الدولة المعاقبة من للسكان 
ستعمالها خاصة الأدوية الأكثر إلية وقدم البعض منها تتجاوز مدة أزمة نقص المواد الأو 

يتناقض مع  قتصاديةالالعقوبات حساسية، فتطبيق نظام ااحتياجا لمعالجة الأمراض الأكثر 
لعقوبات الاقتصادية الدولية تؤثر فا. والإقليميةالحق في الصحة المكرس في المواثيق الدولية 

  .)3(بشكل مباشر حيث يشمل هذا التأثير الناحية الجسمية والنفسية للسكان المدنيين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدار نص تعديل يتعلق بإ 7/13/1996المؤرخ في  96/438رقم الصادر بموجب مرسوم 1996دستور الجزائر لسنة  )1( 
بتاريخ  76عدد  ج. رفي  28/11/1996 المصادق عليه في صدار نص تعديل الدستوريتعلق بإ والذيالدستور 

، وبمقتضى 14/4/2002بتاريخ  25عدد ج. ر، 10/4/2002مؤرخ في  02/03معدل بمقتضى قانون رقم 8/12/1996
  .2008نوفمبر 16بتاريخ  63ج ر عدد 2008نوفمبر 15المؤرخ في  08/19القانون رقم 

  .103ص  ،المرجع السابق، قردوح رضا )2(
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي ،الأمم المتحدة في تطوير القانون الدولي الإنساني ، دورعتيقةموسى  )3(

  .135، ص2004وزو، ، تيزيجامعة مولود معمريكلية الحقوق 
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خيرة تؤثر سلبا الأ . وهذهقتصاديةالاهم الحقوق التي تنتهكها العقوبات أنساني فهو من الإ  
نخفاض مستوى إ ساسية و الإ سعار المواداْ  عوارتفاغذية الاٍ  وذالك بنقصعلى المستوى المعيشي، 

 مجال توفير المياه الصالحة للشرب وتدهور فيلى سوء التغذية إيؤدي  ، مماالغذائيةالطاقة 
ولى من فروض العقوبات الغذاء ينتهك من الوهلة الأ فيالحق و للحياةساسا عتبر اْ يالذي و

  قتصاديةالا

  التعليمعلى الحق في  عتداءالا/2

  )1(قتصاديةالاثرت فيها العقوبات أجتماعية التي هم الحقوق الاٍ أن الحق في التعليم من إ    

النقل المدرسي  والكتب ونقصقطاع التعليم يعاني من نقص في التجهيزات العلمية  ذ يصبحاٍ 
 )2(نجاز المؤسسات التعليمية، اٍ  والمؤطرين والتأخر فيومواد التدريس بما في ذلك المجلات 

بجامعات تصال الى عدم تمكن جامعات الدولة الخاضعة للعقوبات الاقتصادية من الاٍ  بالإضافة
، فكل هذه العوامل تؤدي الى فكاروالأخرى وتبادل المعلومات والبعثات العلمية الدول الاْ 

  الامية بين سكان الدولة المعاقبة، معدل رتفاعإ و  ،المتمدرسيننخفاض عدد اٍ 

  رتفاع معدلات البطالةإ/3

رتفاع معدل إلتي تخلفها على الدولة المعاقبة قتصادية اثار السلبية للعقوبات الإومن الأ  
وتوقف ذ تغلق العديد من المصانع إقتصاد نخفاض الإالبطالة في مختلف المجالات نتيجة اٍ 

منصبهم، لى تسريح العمال من إيؤدي بوابها مما أ غلاقالعمل، وإ المشاريع التجارية عن  لككذ
   وحاجيات عائلتهم.لك لتلبية حاجيته الضرورية خر وذأيجاد عمل اٍ  وصعوبة

 ، وبالنظروالعوزنتشار الفقر إة البطالة مما يسبب في سباب تؤدي الى تفاقم ظاهر لأفهذه ا   
عادة النظر في هذا النظام إلفها العقوبات الغير عسكرية يجب التي تخ ثار الكبيرةلى هذه الأاٍ 
  )3( المواطنين.حتياجات إيخدم  لك بماوذية دولة أيتم فرضها على  ذيال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  112ص ،السابق رضا، المرجعقردوح  )1(

  119السابق، ص المرجع، رابحطاهير  )2(

  135ص  ،السابق ، المرجعالإنسانيالأمم المتحدة في تطوير القانون الدولي  ، دورعتيقةموسى ) 3(

  



57 

 

  المطلب الثاني

  على الحقوق الجماعية قتصاديةالاثر السلبي للعقوبات لأ ا

نسان قد لقي تطورا كبيرا جدا في نهاية هذا القرن فظهر الجيل الثالث ن مفهوم حقوق الإإ    
الحق  التنمية،الحق في  ،تبدوا بعض ملامحه في حق تقرير المصير نسان، الذيالإحقوق من 

 في بيئة نظيفة السلام، الحقفي  للإنسانية، الحقالتراث المشترك  نتفاع منوالاٍ ستفادة في الإ
حيث ستتناول المقصود بحقوق الجيل  فقط،سنركز على حقين ب ننا في هذا المطلأ لاإالخ. ...

  الفرع الثاني)( الجماعية.على الحقوق  قتصاديةالاثار العقوبات اْ  (الفرع الأول) كذلكالثالث 

  وللأ الفرع ا

  )الثالثالجيل (الجماعية  بحقوقالمقصود 

 الاقتصاديةحقوق الجيل الأول للحقوق، وال والسياسية تمثلكانت الحقوق المدنية  إذا  
جتماعية تمثل الجيل الثاني منها فان الجبل الثالث من الحقوق هو ما يطلق عليه الحقوق والإ

   .الاقتصادي لمصيراتنمية المستدامة والحق في تقرير الجماعية كالحق في ال

  المستدامةق في التنمية حالمقصود بال ولا:أ

ما نتج  نوالعولمة، فإنه في زمن التغيرات سيما وأ ن الحق في التنمية يحتل أهمية كبيرة لاإ  
جتماعية وثقافية في دول العالم ينطوي على وإ  واقتصاديةوينتج عن ذلك من تغيرات هيكلية 

  نسان جميعها.الإثيرات كبيرة على التمتع بحقوق تأ

مم عن مؤتمر الأ 1992الصادرة سنة  "دي جانيرو ريو"علان إستظهر هذا المعنى أوقد   
الحق  نم التنمية المستدامة واْ هتماإن البشر هم محور أ أكد والتنمية حينحول البيئة المتحدة 

جيال الحاضرة لكل من الأ .والبيئةحتياجات التنمية إيجب تحقيقه بالقدر الذي يحقق  لتنميةا في
قانون الدولي للبيئة ن الألى إار شأحين  1997لسنة ي "نيروب"ستظهره اعلان إ والمستقبلية. كما

  )1( المستدامة.لى تحقيق التنمية إيهدف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .236ص 2005الشروق القاهرة دار ، والسياسة والقانون قتصادالاالجديد بين  ، العالمحمدأ) فتحي سرور 1(
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مم المتحدة لأهدافه فميثاق األى التنمية من بين إمم المتحدة لم يشير لأكان عهد عصبة ا وإذا
جتماعي تدفع بالرقي الإ« :نأمم المتحدة مصممة على لأن شعوب اأينص في ديباجته على 

ستخدام إوتوافق لتحقيق هذه الغايات على  الحرية،مستوى الحياة في جو من  ترفعن وأقدما 
  )1("الشعوب جتماعي لجميعوالإ قتصاديالاليات الدولية لتعزيز التقدم لآا

ولى وفي الفقرتين لأهداف المحددة في الفقرة الثالثة من المادة الأوقد تم النص على هذه ا   
  )2( الميثاق.من  )55(المادةوب من أ

نسان الاٍ  "ن أعتبر أالذي "الحق في التنمية "علان إعلنت الجمعية العامة أعاما  21وبعد    
هذا الحق ذو  نالتنمية، ولأوهو المستفيد النهائي من الحق في  "هو الموضوع الرئيسي للتنمية 

زالة العقوبات التي ضمان التنمية واٍ ":علىن يعمل أن على المجتمع الدولي إطابع جماعي ف
بالقرار  1986علان الحق في التنمية في إالمتحدة  للأممتبنت الجمعية العامة  تعترضها، وقد

  .04/12/1986المؤرخ في  41/128رقم 

نها تشكل البيئة أنسان حيث وسبب في التعاطي مع حقوق الإفالتنمية المستدامة هي نتيجة     
شكالها وبالتالي فإن حماية وإحترام حقوق الإنسان أنسان بمختلف الصحية لإحترام حقوق الإ

ن يكتب لها النجاح دون توفير بيئة يمكن من خلالها م سياسية لا يمكن أأكانت  اقتصادية
حترام حقوق قته سبب ونتيجة فهو من جهة شرط لإذلك، فالحق في التنمية هو في حقيممارسة 

  )3( له.ساسية هدف أساسي حترام حقوق وحريات الانسان الأن إأنسان، كما الاٍ 

خيرة يتوجب الأ الآونةالتي حصل عليها هذا الحق في القانون الدولي في  للأهميةونظرا    
عتبار هذا الحق عند تصميم نظام العقوبات بعين الإ يأخذن أ الدولي منعلى المجلس الأ
  ".الفردنسان كرامة وقيمة الإ  "هو  ساس الحق في التنميةأن أنعلم  خصوصا. عندما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نظر ديباجة ميثاق الأمم المتحدة.أ )1(

ستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم.... دواعي الإ ": رغبة فب تهيئةتنص) /اوب55المادة ( )2( 
ستخدام له المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل وتوفير أسباب الإتحقيق مستوى أعلى للمعيشة *الأمم المتحدة على:  تعمل

جتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون والإ الاقتصاديةتيسير الحلول للمشاكل الدولية *قتصادي. التطور والتقدم الاٍ 
  الدولي في أمور الثقافية والتعليم

  14 حاسب، صعلوم  وانواعه، قسمنسان وتطوره الإ سمير، حقوقحسن الوكيل حسن  )3(
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التي تعرض لها الحق في التنمية المستدامة من خلال  عتداءاتالإهم أبراز إنحاول  وعليه     
 لىوالتطرق اٍ ) المحلي، البطالةتحليل تراجع مؤشرات التنمية (المستوى المعيشي الناتج 

   :المستدامةعتباره عاملا مهما في عملية التنمية عتداءات التي شهدها الحق في البيئة لاٍ الاٍ 

  تراجع مؤشرات التنمية

والتخلف فتقار لى الإإالذي يؤدي عموميا  والحرمان القسريمم المتحدة عملية الأن إ    
مستويات  ورفع، قتصاديةالالى تعزيز التنمية إمع الحاجة  لا تتوافق قتصاديالاوالإنهيار 
والمناقضة  قتصاديالاعن القسر  والتخلف الناجمةفقار من مظاهر الإن أ نجدوبالتالي المعيشة 

  )1(نخفاض الناتج المحلي ...الخإ" المعيشي وتراجع المستوىالتنمية نجد هي  لعملية

  قتصاديالإالمقصود بالحق في تقرير المصير  ثانيا:

وكما  ةالجماعيهم الحقوق أ من قتصاديوالايعتبر حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي 
 ومواردها وتقرير مصيرها ثرواتهافيحق للشعوب التصرف في  ،عليها حقوق الجيل الثالث يطلق

في ) 01(والمادة مم المتحدة ميثاق الأ من )2( )2/ف24(وهذا بحسب نص المادة  قتصاديالا
الدولي الخاص بالحقوق  والسياسة وكذا العهدكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

  .1966 جتماعية والثقافية لعاموالإ قتصاديةالا

وحق الشعوب في تقرير مصيرها بمفهومه الواسع برزت معه عدة مفاهيم تدور من بينها، حق 
نه يشكل عنصرا أالذي يعتبر مصطلح حديث جدا، بالرغم من  الاقتصاديالمصير  تقرير

وظل في البداية محكوما بآراء مدارس ومعاهد قانونية جوهريا في الحياة الدولية المعاصرة، 
تفاقيات دولية ذات طبيعة ن إقرار الأمم المتحدة لقرارات إاكاديمية مختلفة حول مفهومه الى حي

حق، وجرى اثباته في لعترف القانون الدولي العام ونظرياته المعاصرة بهذا ااقتصادية، ولقد اٍ 
  عدد من الوثائق ولو بصورة ضمنية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  244ص  2005/الجامعية، الجزائرالمطبوعات  الشعوب، ديوانوحقوق نسان الإ عمر، حقوقسعد االله  )1(

هد أعضاء تلك الهيئة الى ن يكون العمل الذي يقوم به الأمم المتحدة سريعا فعالا يعرغبة أ"تنص: ) 1/ف24المادة ( )2(
ن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه من الدولي ويوافقون على اْ مر حفظ السلم والأبالتبعات الرئيسية في اْ من مجلس الأ

  بواجباته التي تفرضها عليه هده التبعات."
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 "بانمم المتحدة و مؤتمر  لأقرها ميثاق اأبالتالي فان حق تقرير المصير من الحقوق التي و     
وجب منح الشعوب المستعمرة حق تقرير أالذي  1955 للدول غير المنحازة المنعقد في "دونغ

مم المتحدة على هذا الحق في المادة لأفقد نص ميثاق ا نهاية للاستعمار عووض ،مصيرها 
رتبط مفهومه في إفهذا الحق  )1("... وان يكون لكل منها تقرير مصيرها..."بقوله )2/ف2(

ستعمار ليتوسع في مرحلة لا حقة ليصبح يعني حق كل شعب في حكم نفسه الإ نهاءبإالبداية 
بكل حرية  ختيار نظامه ومستقبله بحيث يكون لكل دولة الحق في اختيار و تطوربنفسه واٍ 
و بهذا يكون حق تقرير المصير  ،جتماعي و الثقافي قتصادي و الاٍ السياسي و الاٍ  نظامها
  :وجهان

والذي المجتمع الدولي  لحاحا فيوضوحا وإ  أكثررجي افاذا كان الوجه الخ وداخلي"خارجي "
ستقلال بمعناه الواسع فان الوجه الداخلي الإ والمتمثل فيعنه عقب الحرب العالمية الثانية  أعلن

يضا حق الشعوب الخاضعة لسلطة قهرية أ نما يعنيوإ ستقلال الشعوب إتعني به دائما  والذي لا
  )2(. حريةبكل  حكمها ختبار نظاموإ ن تتحرر من هذه السلطة في اٍ 

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  من ميثاق الأمم المتحدة. 2/فقرة2نظر المادة أ )1(

  .54 53السابق، ص، ص، الشعوب، المرجعوحقوق نسان حقوق الإ عمر،) سعد االله 2( 
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حيزا هاما ضمن ميثاق حقوق الدول وواجباتها  قتصاديالاحتل حق تقرير المصير إ و   
) المؤرخ في 29-د( 3281عتمدته الجمعية العامة بالقرار رقم الاقتصادية الذي اٍ 

مم ليه قرارات الاْ نتهت اٍ إما  ، وبالنظر الى)10الى 01(فقد عبرت عنه المواد  12/12/1974
  :يليما نها تؤدي الى أنلاحظ ) 1( الحق،حول هذا المتحدة 

بحرية في  وان يتصرفخرى ادل التجارة بحرية مع البلدان الأن لكل بلد الحق السيادي في تبأ*
  جتماعي.والإ قتصاديالانماء ارده الطبيعية لمصلحة الإمو 

و السياسية أ الاقتصاديةستخدام أي نوع من التدابير إو تشجع أن تستخدم أدولة  لأيةلا يجوز *
جتماعية والاٍ قتصادية جل جعلها تتراجع من تنميتها الاٍ كراه دولة من اْ خرى لا ية تدابير اْ أو أ

  والثقافية

  .من جميع جوانبه الإنماءن لكافة الشعوب حقها في اْ *

جراءات الكفيلة تخاذ الإإجنبية أ لجهة قتصاديااذا الحق على الحرية أي شعب خاضع وينطوي ه
 وعدم تشجيعكما يتضمن حق تشجيع  قتصاديةالاطلقة على كافة موارده وانشطته بالسيطرة الم
نسحاب من و الإأنضمام الإ وحقها فيوعدم طلب المساعدات  جنبي، وطلبالأراس المال 
  )2( الدولية. قتصاديةالاالمؤسسات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في بعض قرارات الجمعية العامة كمفهوم غامض و غير منفصل على الجوانب  قتصاديالاحق تقرير المصير  ودبي )1(

و  الاقتصاديةلقرارات كمظهر لتحقيق التنمية فهو يبدوا في تلك ا،مم المتحدة قرير المصير المتبني في ميثاق الأالاخرى لت
) المؤرخ في 25.د( 2625لقرار رقم جتماعية و الثقافية لدى كافة الشعوب ومن بين القرارات التي كرست هذا المعنى االإ
اوي الشعوب في الحقوق و حقها في تسب أن :لجميع الشعوب بمقتضى مبدأعلنت فيه الجمعية العامة الذي اْ  24/10/1970

مركزها السياسي وفي ،تحدد بحرية و دون تدخل خارجي ن أالحق في ،مم المتحدة صيرها بنفسها المكرس في ميثاق الأتقرير م
 لأحكامحترام هذا الحق وفقا إوعلى كل دولة واجب ،جتماعي و الثقافي لإو ا الاقتصادينمائها إحرية الى تحقيق تسعى بان 

حق "الذي جاء في الفقرة (د)منه  01/01/1974) المؤرخ في 6.اد(3201كذالك في القرار رقم  ،لميثاق , وتلمس الغموضا
) الصادر 25(د.2625نظر في ذلك: القرار رقمأ. كثر ملائمة لانتمائهأجتماعي الذي يراه و الإ الاقتصاديخذ بنظام بلد الأكل 

كذلك القرار  2625/1970للجمعية العامة  ن الوثائق الرسميةع 24/10/1970عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ
  . 3201/1974للجمعية العامة ن الوثائق الرسمية ع 01/01/1974) المؤرخ في 6(د.ا3201رقم

  .222ص 2005الجزائر/، المطبوعات الجامعية ، ديوان02الطبعة  ،دراسات في القانون الدولي المعاصر) سعد االله عمر، 2(
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  الفرع الثاني

  للإنسانعلى حقوق الجيل الثالث  قتصاديةالاالسلبية للعقوبات  ثارالأ 

المفروضة على حقوق الجيل الثالث خاصة فيما يتعلق بالحق  قتصاديةالاالعقوبات  ثرتألقد    
  في:ويظهر ذالك  في تقرير المصير الحقكذالك و في التنمية المستدامة 

 قتصاديةالاالسلبي على القطاعات  التأثيرعبر  قتصاديالاويض حق تقرير المصير قولا: تأ
  للدولة:   

 بينها:عدة قطاعات من الدولة من  لىفي عدد من حلفائها ع قتصاديةالاثرت العقوبات ألقد 
 قتصادالااننا سنركز على قطاعي الزراعة النفط...الخ  ، التجارة، المواصلاتقتصادالاالزراعة، 
  .والتجارة

  قطاع الزراعة/1

القيود الشديدة  كل، نتيجة قتصادالاداء أسلبا على  أثرشهد القطاع الزراعي تراجعا رهيبا    
سمدة وقطع لألى نقص حاد في البذور المحسنة واإ دتوالتي أالتي فرضها لجنة العقوبات 

نتاجية من الناحية سلبا على القدرة الاٍ  نعكساللقاحات، والذي اٍ والكيماوية  الآلات الزراعيةالغيار 
م نتشار سوء التغذية التي تنجإدى الى أ مما )1( ،والحيوانيةالزراعية  والنوعية للمحاصيلالكمية 
التي  مراضلأنتشرت اوإ رض ملوحة الاْ  زدادتإنتشارا، وإ زداد التصحر كما اٍ ، ةمراض قاتلأعنها 

 خرى.ألى هجر قطاع الزراعة الى مهن إهذا دفع العديد من الفلاحين  الحيوانات، كلتصيب 

)2(  

في كافة مجالاته كباقي القطاعات الحيوية  تأثر والبضاعة فلقدما فيما يخص قطاع التجارة أ
  التجارية.الناتج القوي والخفض حجم التصدير وفقدت الكثير من الفرض  تأثرالاخرى حيث 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  324السابق، ص المتحدة، المرجعقتصادية للأمم الاٍ  جمال، العقوباتمحي الدين  )1(

  326ص، 
,$+ ���ل، ا����� �	 ا���(  )2(
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  التحكم في الثروات الطبيعية للدولة المصير عبر تقرير حق ويضثانيا: تق 

قتصادي على تحقيق د عدد كبير من الكتاب في تحديد مفهوم تقرير المصير الاٍ ستني    
رض ضمن ادة الدائمة على الثروات الطبيعية سواء كانت تلك الثروات واقعة على الاْ يالس

 ولايتهارض الواقعين ضمن و باطن الأأالحدود الدولية للدول او كانت محدود في قاع البحر 
 لأين تخضع أي دولة أيوجد  الوطنية ومن خلال هذه السادة الدائمة على الثروات الوطنية لا

خرى تحول دون الممارسة الحرة للدول و أي نوع من الضغوط الأأ اقتصاديو أضغط سياسي 
  )1(. الطبيعيةتها على ثرواتها وموادها لساد

لاسيما النفط وهو  هدر وموا)2(ن الشعب العراقي قد حرم من حرية التصرف بثرواته أفنجد    
ية ومعاقبة يراد النفط العراقي في البداستإوذالك من خلال حضر   قتصادللاساسي لأالمصدر ا

لى اٍ ضافة كميات محدود فقط اٍ لك الحضر ثم من خلال السماح بيع الشركات التي تخالف ذ
من هذه المبيعات من خلال وضعها في حساب خاص تشرف  المتأتيةالتحكم في المواد المالية 

فهو من العهد الدولي )01 (في المادة ما وردجراءات تخالف مم المتحدة فهذه الإعليه الاْ 
الدولي للحقوق المدنية متن العهد )2ف/1(الثقافية والمادةو  والاجتماعية قتصاديةالاللحقوق 
  .)3(والسياسية

  ثالثا: تأثر الحق في البيئة المرتبط بالحق في التنمية       
نتهاك حق أساسي التي فرضت على العراق مثلا نجد أنه تم إ قتصاديةالامن خلال العقوبات   

  لا وهو الحق في البيئة النظيفة.عي للشعب العراقي وشعوب المنطقة أوجما

   البيئة في المواثيق الدولية الحق في*   
ساسي من نسان الحديثة وهو الحق الذي يتميز به كحق اْ إن الحق في البيئة هو أحد حقوق الإ 

  )4(نسان الاخرى حقوق الاٍ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 226،225 ص السابق، صالمرجع ، دراسات في القانون الدولي المعاصر، سعداالله عمر )1(

  .98ص المرجع السابق،فتيحة  ليتيم) 2(

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي  ) من2ف 1(المادة  نظرأ )3(

  .110صنفسه،  فتيحة، المرجعليتيم  )4(
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مم المتحدة المعني لأنسان في مؤتمر اساسي من حقوق الإأعتراف به كحق الإ والذي تم   
عقد بمدينة  والمؤتمر الذي 1972خلال شهر جوان  "ستوكهولم"بالبيئة البشرية المنعقد ب 

  .1979جانفي  20-19في فرنسا من  "ستراسبورغ"
 تفاقية فيينا، وإ 1982البحار مم المتحدة لقانون لأا فاقيةات تفاقيات، فنجدإكما كرسته عدة    

رض جانب قمة الأ لى، إ1985بها في  الخاص وبروتوكول مونتوزون لحماية طبقة الاْ 
عتداء يمكن عالجت مسالة التلوث كأخطر اٍ  ، التي1990عام  "ريو دي جانيرو"المنعقدة ب 

  )1(ضرورة حماية هذا الحق كدت علىوأن تتعرض له البيئة أا
   :ثار البيئية الناجمة عن العقوباتأهم الأومن  

من 50%قل من المشاكل الى أالأليات العاملة في المساحات الخضراء بسبب نقص  تأثرت   
  تدمير التدفئة والطبخ بعدستخدامها في لى قطع الأشجار لإاٍ  ولجوء المواطنينطاقتها 

  سكري.عالغراض خلال العدوان محطات الغاز ومشتقات النفط المستخدمة لهذه الاْ 
 ،العقوباتلى جانب تأثير المياه التي تعد أهم المجالات البيئية التي تأثرت بفعل نظام إ

  بالإضافة الى قيود الاخرى ساهمت في عدم توفر المياه كإضراب الطاقة الكهربائية، والجفاف.

ن هناك "بأ"بطرس بطرس غالي  مين العام السابق للأمم المتحدةلأوفي هذا الصدد صرح ا    
لزامية ضد المتحدة، فمن جهة تنص مادة على إتخاذ إجراءات إ ممساسيا مع ميثاق الأتناقضا اْ 

تحقيق هدف التنمية لجميع  خرى من الميثاق نفسه علىثانية تنص مادة أ دولة معينة ومن جهة
  )2( الشعوب.

  

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .121السابق، صالمرجع ، رضاقردوح  )1(

  235،234 ، صالسابق، ص الشعوب، المرجعنسان وحقوق حقوق الإعمر، سعد االله  )2(
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 الثاني المبحث

  الدولية على العراق وليبيا قتصاديةالالعقوبات مخلفات ا

الحرب  دى تفاقم ظاهرة النزاعات المسلحة خاصة ذات الطابع غير الدولي بعد نهايةأ    
والقانون الدولي لحقوق  ينساننتهاك بعض الدول. لقواعد القانون الدولي الاٍ اٍ  الباردة، الى

زمة بير اللااتخاذ التدمن الدولي إلى إلأالذي دفع بمجلس ا مر، الاْ السواءنسان على حد الإ
صدار بإ لكوذ ،همم المتحدة الفصل السابع منلأمن خلال ميثاق ا ،من الدوليينوالاْ لحفظ السلام 

 قتصاديةالا في العقوباتالعديد من القرارات التي تتضمن مجموعة من العقوبات التي تتمثل 
الى  من الدوليينوالاْ عادة السلم نتهاكات الخطيرة واٍ ضد العديد من الدول بهدف وقف الاٍ 

ذاقت  ، التيالعراقغير العسكرية نجد  الجزاءاتهم الدول التي طبقت عليها نصابهما ومن اْ 
كذلك الدولة الليبية التي لم تسلم  (المطلب الأول)مرارة هذه العقوبات والتي كانت لمدة طويلة

 (المطلب الثاني)هي الأخرى من جزاء هذه العقوبات.

  المطلب الاول

  .قتصادية المفروضة على العراقالعقوبات الإ

دوان العراقي ضد دولة الكويت عن إجتماع المتحدة في مواجهة العالأمم كشفت تجربة     
زاء ذالك من التي صدرت اٍ تمثلت نتائجه في قرارات مجلس الأ عتداء،دولي واضح ضد هذا الإ

اق والقضاء على ثارها في شكل عقاب رادع وقائي بلغ حد تدمير العر نعكست اْ زمة، والتي اٍ الاْ 
الفرع الأول) (بالتالي سنتناول أسباب فرض العقوبات على العراق  التحتية الأساسيةبنيتها 

  .الفرع الثاني)(وكذلك الأثر السلبي لهذه العقوبات على العراق 

 الفرع الاول

  .الدولية على العراق قتصاديةالاسباب فرض العقوبات اْ 

بينها خلال شهر جويلية  العلاقات تدهور إثرغزو العراقي على الكويت الجاءت عملية   
بالتآمر عليها بتهديد أمنه  العربية المتحدة تاار ملإٍ وا تهم العراق كل من الكويتإ حيث ،1990

غراق ضده من خلال تجاوزهما للحصص المقررة لإنتاج النفط واٍ  قتصاديةالاالحرب علان وإ 
من مليار  أكثرلى خسارة العراق، إ سعار بشكل ملحوظ و نخفاض الاْ إلى إ أدى،سواق مما الاْ 
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نها سحبت أكويت بالعراق ال تهما ، كما1990-1987الفترة الممتدة بين  دولار سنويا خلال
  .مليار دولار من نفط حقل(الرميلة) 24دون وجه حق ما قيمة 

ليه لأنه يعتبرها تاريخيا لى ضم الكويت اٍ إيهدف دائما  له، والعراقنه مالك أالذي يدعي العراق 
بعد التدخل البريطاني ثم  1961ولى لضمها عام فشلت محاولاته الأ راضه، وقدأجزء من 

  .)1(تدخل الجامعة العربية

بالتحديد في  لكوكان ذحتلالها إ راضي الكويتية و الأ حتياجإقامت العراق ب 1990وفي سنة   
ليها إضم الكويت  جراءات، فأعلنالإتخاذ العراق العديد من إلك ذ وأعقب )2( .1990وت اْ  02

الهوية القانونية لى تغيير عتبارها من أشخاص القانون الدولي، وإ طمس كيانها باٍ  لك،بذقاصدة 
  )3( للشعب الكويتي.

 رتكابه لعمليات التقتيل فيالإنساني وإ  نتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدوليفقام العراق بإ 
قية على المواطنين غتصاب وتشريدهم، وفرض الجنسية العراصفوف السكان المدنيين العزل، الإ

  )4( سرة ال الصباح من الكويت.الكويتيين والإستلاء على أموال أ

الكويتية والإدارة  من الدولي بطلب الحكومةنعقد مجلس الأليلة من هذا الغزو اٍ وبعد ساعات ق   
في خصم ردود  لكت المسلحة العراقية من الكويت وذنسحاب الفوري للقوالبة بالإامريكية للمطالأ
نسحاب غير مشروط للقوات ويكون هذا الإ حتلال، المنددة بهالمعارضة للاٍ  فعال الدوليةالأ

   ستقلال دولة الكويت.إ حترام، وإ العراقية

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متغير، دارمن من عالم الأ الدوليين، مجلسمن دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأ االله، تطورحمد عبد أبو العلاء أ )1(
  .260ص ،2008الجامعة الجديدة 

  68ص  ،السابق نسان، المرجعالإقتصادية الدولية في حقوق بات الاالعقو  ، تأثيرحبراطاهير  )2(

  260، 259ص ، صنفسه االله، المرجعحمد عبد أبو العلاء أ )3(

 134المرجع السابق، ص عتيقة،موسى  )4(

  



67 

 

قدمت من في اليوم نفسه قرار عبر فيه عن قلقه الشديد من الفعل الذي اْ فأصدر مجلس الأ   
  )1( من الدوليين.قائما للسلم والاْ  نتهاكاعليه العراق واعتبره اٍ 

الذي يدين فيه الغزو العسكري للكويت ويطلب العراق  660 ويتمثل في القرار الصادر رقم 
  .)2(بالانسحاب من الكويت

مم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأنتهاكا خطيرا فاعتبر المجلس الإحتياج عملا يشكل إ 
   )3(نتهاكا لهما. والسلم الدوليين واٍ  خلالا بالأمن، لأنه يشكل اٍ المتحدة

الذي  661ليها بدءا من القرار رقم من القرارات التي تتطرق إ لقرار تتالت سلسلةاوبعد هذا   
الدولية المنصوص عليها  قتصاديةالاالذي أسس بموجبه العقوبات  ،)4(1990وت صدر في اْ 
وصف  الذي 660ليه في قراره اٍ الذي توصل مم وفقا لتكيف من ميثاق الاْ  )41 (في المادة

من عدم ليقرر  فيه مجلس الأ 661فجاء القرار رقم ،من و السلم خلال بالأالوضع بأنه يشكل إ
و العسكرية  قتصاديةالاو المالية علان المقاطعة التجارية وتضمن إ )5(متثال العراق لأحكامهاٍ 

م المتحدة من إستراد أي سلع ة للعراق وشملت منع لكل الدول الأعضاء في منظمة الأمالشامل
  .و تعاملات للعراقأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .200المرجع السابق، ص ،محمود عبد العزيز )1(

  .69ص السابق رابح، المرجع رطاهي )2(

عملية الغزو من دت فيه مجلس الأأ 1990وت أ 02المؤرخ في  من للأمم المتحدةالصادر عن مجلس الأ 660القرار رقم  )3(
حد في التصويت وهو اليمن والدول التي اوت مقابل لا شيء ولم يشترك عضو و ص 14تخذ هذا القرار بأغلبية أالعراق للكويت و 

مريكية لأنه كة المتحدة، الولايات المتحدة الأكولومبيا، ماليزيا، الممل كوديفوار،قدمت لمشروع القرار في اثيوبيا وفرنسا فلندا 
  )S/RES/660/1990الوثيقة( رقم 2932في الجلسة رقملهم.  نتهاكاواوالسلم الدوليين  بالأمنخلال إيشكل 

  201ص، نفسه، المرجع العزيزمحمود عبد  )4(

ة وتشكل يلزامإ تضمن فرض جزاءات 1990وت اْ  09المؤرخ في  من للأمم المتحدةالصادر عن مجلس الأ 661لقرار رقم ا )5(
 التصويت،صوت مقابل لا شيء وامتناع عضوين عن  13عتمد بأغلبية فيمل يتعلق بتنفيذ القرار وإ عنية لجنة للقيام بمهام م

 كولومبيا، كوديفوار، فرنسا، فلندا، كندا، ثيوبيااْ والدول التي قدمت المشروع  لتزامها بهاكوبا، اليمن) واكدتا احترامهما للقرار واٍ (
 )S/RES/661/1990الوثيقة ( ، رقم3933الجلسة رقم في .مريكيةالأالولايات المتحدة - المملكة المتحدة
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ذ على تنفي نصرافالا، مهمتها )1(من بموجب القرارم إنشاء لجنة تتكون من أعضاء مجلس الأوت
  )2( العام.مين لك بالتعاون مع الأالعقوبات وذ

مجلس  اتخذهابالقرارات التي صدرت سابقا التي نه صدر بسرعة مقارنة أ 661وما ميز القرار 
  )3( من في هذا الشأن.الأ

 للحكومة قتصاديةوالا موال والموارد الماليةجميع الدول من توفير الأ على منبالإضافة اٍ    
ت الكويتية ووقف عملية البيع والإستيراد بما موال العراقية وحماية الممتلكاوتجميد الأ)4( .العراقية
السفن التي تحمل  وباستخدام، قليمهاإالغيار تتم في  ، وقطعوالمعدات العسكرية، سلحةفيه الأ
  )5( ا.علمه

د الغذائية والموا، الامدادات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبية ستثنىا القرارن هذا لا أإ     
  )6( .نسانيةالمقدمة في الظروف الإ

  هل هي ملزمة وتستوجب على الدول تنفيذها؟ 661 لكن التدابير التي تضمنها القرار  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
والقرارات اللاحقة عمل  661من كما حدد القرار من اللائحة الداخلية لمجلس الأ 28نشاء هذه اللجنة بموجب المادة تم إ) 1(

نظر أ عضائها لها حق النقض.ن كل اْ والاجماع بمعنى اْ اللجنة الذي يكون سريا، تصدر اللجنة قرارتها بأسلوب توافق الآراء، 
   من للأمم المتحدةمن اللائحة الداخلية لمجلس الاْ  28في ذلك المادة 

  210 السابق، صالمرجع ، محمود عبد العزيز )2(

بعد عام من إعلان دية قتصاالقاضي بفرض العقوبات الإ 232رقم من قراره الجنوبية اتخذ مجلس الاْ يسيا دفي المسالة الرو  )3(
ظرف أربعة أيام بعد في تخذت على العراق التي أقلية البيضاء مقارنة بالعقوبات المفروضة يسيا من قبل الأدستقلال رو إ

  )S/RES/232رقم الوثيقة ( الصادر عن مجلس الامن للأمم المتحدة. 232نظر في ذلك القرار أ .حتلالالإ

  40السابق ص  نساني، المرجعالإغير قضائية في تنفيذ القانون الدولي من اليات مجلس الألأِ ، ) خليفي سفيان4(

  21نفسه ص  العزيز، المرجع) محمود عبد 5(

 73.، صالسابق بح، المرجعطاهير را )6(
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ستجابة واسعة ليشمل حتى الدول غير من تلقي إالصادر عن مجلس الأ 661لقرار رقم ا   
مستشهدا بموقف  جماع الدوليإلى الإ" بوردو«الأستاذ مم المتحدة، فأشار عضاء في الأالاْ 

  .وسويسرا سويدكال مم المتحدةفي الأ ،عضاءبعض الدول غير الأ

لتزام الدول بتنفيذ لك لا يتعلق بإغير أن ذ 661بتطبيق التدابير التي نص عليها القرار رقم 
 قرار موضع التنفيذجراءات التي تتخذها الدول الوضع المضمون القرار بقدر ما يتعلق بالإ

  )1( .التنفيذيةجراءات التشريعية تخاذ كامل الإباٍ 

الدولية حتى قبل صدور  قتصاديةالادول كانت سياقة بفرض العقوبات ن بعض الأ كما نجد
تطبيق التدابير بصورة فورية لى المتحدة الأمريكية والدول الغربية، فعمدت إ ، كالولاياتالقرار
  )2( .قرارها من المجلسعند إ

بيقها للقرار مريكية،  في تطبعض الدول كالولايات المتحدة الأ لك فقد تعسفتكثر من ذبل أ    
 )41 (حكام المادةلك أصار بحري عسكري ،  مخالفة بذلى حإ الاقتصاديةبتحويل العقوبات 

بالتبرع بان   "دي كويلار"مم المتحدة وما قضى به القرار ,مما دفع بالأمين العام من ميثاق الا
تحمست و  مريكيةيات المتحدة الاما تقوم به الولايات المتحدة لا يتطابق مع قرار المجلس، فالولا

الكويت بدون من  نسحابالاقامت بالتأثير على سير أعمال مجلس الأمن للإرغام العراق على 
فيها تماطلها نرى  خرى التيالقوة العسكرية، عكس القضايا الأ ستخداملك إشروط ولو تطلب ذ

وهذا راجع الى المصالح ،جراءات صارمة كالنزاع في يوغسلافيا سابقا في المطالبة بإتخاذ إ
 مريكية في الشرق الاوسط.الأ

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   BURDEAU Geneviève Les Conséquences de la crise du golf sur les relations économiques)1( 

:  in : aspects juridique de la crise et de la guerre du golfe 1991/p87 in privées
 http://www.worldcat.org/tirle.htm  

  .213، صالسابقالمرجع  العزيز،محمود عبد  )2(
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سات الفردية للولايات فبغض النظر عن الممار ، )1(سرائيلوالمتمثلة في حقول النفط وحماية إ    
غم من لتزاما دوليا تاما بالر مريكية، وجدت العقوبات الدولية، المقررة ضد العراق واٍ المتحدة الأ

نها ظلت متمسكة من جراء تنفيذها للقرار، إلا أ اديةقتصاالمواجهة بعض الدول مصاعب 
نسحاب هذه التدابير هي الأداة الفاعلة التي تحقق الإتنفيذه تكريسا للشرعية الدولية وإيمانها بان ب

  )2( العراقي.

الذي فرض الحصار البحري  1990وت أ 25في  665جاء القرار رقم  661وتعزيزا للقرار رقم 
تهج من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق التصعيد المن ،)3(والبري بالقوة على العراق
    )4( .661جراءات الحصار البحري حتى قبل صدور القرار رقم وحلفائها الذين ما رسو إ

، عضاء المتعاونة مع الكويت والتي تنشر قوات بحرية في المنطقةفهذا القرار يدعوا الدول الأ   
إطار سلطة مجلس  ن تتخذ من التدابير ما يتناسب مع الظروف المحددة وحسب الضرورة، منأ

البحري القادمة والخارجة، بغية تفتيش حمولاتها ووجهاتها عمليات الشحن  من لإيقاف جميعالأ
  )5( .ستعمال القوةويلاحظ أن هذه التدابير لم تحظر ، والتحقق منها

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .71 70ص   السابق ، المرجعحبراطاهير  )1( 

  21ص ،نفسهالمرجع ، محمود عبد العزيز )2( 

صوتا  13أتخذ هذا القرار أغلبية و  1990وت اْ  25المؤرخ في  من للأمم المتحدةالصادر عن مجلس الأ 665لقرار رقم  ا )3(
  )S/RES/665/1990رقم الوثيقة( .2938ة رقم سلجعضوين من التصويت وهما كوبا واليمن في ال متنعوامقابل لا شيء 

  .216ص  المرجع نفسه، العزيزمحمود عبد  )4(

  .41ص المرجع السابق ،في سفيانيخل )5(
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كل الجهود  ستخداموا ،على الحل السلمي دون الخيار العسكري 665كد القرار رقم وأ    
  )1( .زمةالأالسياسية والدبلوماسية محل 

 )41(في المادة  القانونيسنده  خير يجدار جدل قانوني حول هذا القرار، لأن هذا الألكن ث   
ستخدام القوة يسمح باٍ  665ن مضمون القرار ي فقهي يرى اْ مم المتحدة فهناك راْ الأ من ميثاق
من الميثاق، ومن جانب أخر ذهب رأي أخر الى  )42( مادةالعمالا لنص ذلك إمالم يكن 

 قتصاديةالا، أحكام المقاطعة 665التي يسمح بها القرار رقم  ستخدام القوةالقول تميز وعيه إ
ن الهدف منه هو منع التهرب مستندا إلى أ 661، بموجب القرار رقم المفروضة على العراق

  )2( قتصادي الشامل.العراقي والتحايل على تطبيق الحظر الاٍ 

والذي أجاز بموجبه مجلس الأمن،  1990نوفمبر  29لصادرة في ا 678تى القرار رقم كما أ
نسحاب من الكويت وتنفيذ كل القرارات الصادرة كل الوسائل لإرغام العراق على الإستخدام بإ

  ضده وأمهل العراق.

مم المتحدة السابقة، التي متثال للقرارات الأكأخر موعد للإ 1991جانفي  15لى غاية إ    
مم المتحدة عضاء لدى الأوتفويض الدول الأ ،نسحاب غير المشروط من الكويتلى الاٍ تدعوا إ

لكن العراق لم يأبه بهذه  من الدوليين في المنطقةالسلم والأ ستعادةكافة الوسائل لإستخدام بإ
الجرثومية الكيمياوية  سلحةنه وتعزيز قواته العسكرية بكل الأستمر في طغياالقرارات، بل اٍ 

ئيس العراق بإطلاق تهديد بل قام ر  مر عند هذا الحدالفتاكة وأسلحة الدمار الشامل ولم يقف الأ
  )3( .بار النفطيةبحرق الأ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .137السابق ص ، المرجعرودريكخليل  يبيليا اْ اٍ  )1( 

  267.ص السابق االله، المرجعحمد عبد بو العلاء اْ اْ  )2(

(3)http://www.parac.org. 
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الفة بقيادة بينة وبين الدول المتحندلاع حرب العراق على ضم الكويت، إنتهت بإصرار وإ      
دى الى مما أ ،)1(مريكية وتكبد العراق خلالها خسائر بشرية ومادية كبيرةالولايات المتحدة الأ
الذي عزز الحظر عن  687صدار القرار رقم بالإضافة الى إ، )2( الكويتانسحاب العراق من 

 وأو تجهيزها أ، علاقة التقليدية للعراقسلحة ذات السلحة ويدعوا جميع الدول الى منع بيع الاْ الاْ 
الإستشارية، على ألا يشمل وقطاع الغيار والمعدات الخدمات سلحة شمل جميع الاِ  ، وقدنقلها

  )3( .للعراقمدادات الصحية الحظر وتوريد السلع الأساسية والإ

القرار  وطلب، )4(ستقلال حكومتها الشرعية يضا على إستعادة الكويت لسيادتها وإ كما نص أ   
، سلحة الدمار الشامل العراقيةوتدمير أ زالة، وإ ترسيم الحدود بين العراق والكويت 687رقم 

ضرار نشاء صندوق التعويضات لتغطية الخسائر والاٍ لمنع حيازتها للطاقة الذرية وإ  وتدابير
  .الناجمة عن غزو العراق للكويت

كيلومتر كما أنشئ بموجب هذا القرار لجنة  150وتدمير جميع القذائف التي يزيد مداها عن   
  )5( .سلحة الدمار الشاملفي الإشراف ومراقبة تدمير أتتمثل و تدعي خاصة بالأمم المتحدة والتي 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  72ص ،السابق ، المرجعحبراطاهير  )1(

  139.ص السابق ، المرجعرودريكايليا ابن خليل  )2(

  101ص السابق كمال، المرجعأحسن  )3(

  141ص  ،نفسه  رودريك، المرجعإيليا ابي خليل  )4(

كوادور واليمن وإمتناع الأ واحدصوت مقابل صوت  12 تخذ هذا القرار بأغلبيةحيث أ 687القرار رقم  من 22الفقرة  نظرأ )5(
  )687/1991من(مجلس الاْ ذلك الوثائق الرسمية ل . انظر في2981ة رقمسلجفريل في الأ 3وصدر القرار في 
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 عداده تم وفقا لمعاييرن هذا القرار، وإن صدر بالأغلبية المطلوبة فإن إأشارة الى الإ روتجد    
ستمرار لأن إ لميثاقاسس واْ  ،، وحلفائها وليس وفقا لمعاييرمريكيةالأاستراتيجية للولايات المتحدة 

  )1( ضرار فادحة بالشعب العراقي.سوف تلحق به إ ،العقوبات الاقتصادية ضد العراق

المفروضة  قتصاديةالاخاصة برفع العقوبات  687من القرار رقم  22ما بخصوص الفقرة أ   
طارها مناقشة وعة من الشروط التي علن في إفهي متعلقة على مجم  ستيرادالإو عن التصدير 

ال ما يمتثل العراق ن هذه العقوبات سترفع حإذا أقرت هذه الفقرة أ، العراق من عدمهمتثال مدى اٍ 
،فقد دفعت شراف الدولي ار الشامل و يقبل برنامج طويل الأمد تحت الإسلحة الدملقرار نزع الأ

كان الراي الروسي يفيد بانه حال  اذالقرار ا ذامن ه 22موسكو و باريس بقوة عن أهمية الفقرة 
مسامحة المبيعات  687من القرار رقم  22توظف الفقرة  ،تقريرا ايجابيا  أنوسكمفع رئيس ير  ما

وجود بقاء  مريكية وبريطانياالسنين وصلت الولايات المتحدة الأولكن بمرور  )2(.نفط بلا حدود
ولقد  ،)4(متثال الى جميع القرارات التي صدرت ضد العراقيتم الان العقوبات على حالها، إلا أ

ثار الحصار ، لتخفيف أالنفط مقابل الغذاءخرى، ومن بينها قرار من قرارات اْ إتخذ مجلس الأ
مين العام عند قيام الأ 1991ابل الغذاء سنة على الشعب العراقي، حيث ولدت فكرة النفط مق

الإنساني في وبزيادة للعراق قائد تقرير حول الوضع  خافيير بيرا زدي كويلا)،للأمم المتحدة (
غلبية العراقيين يعانون من نقص التغذية ووجد أ ،الدولية قتصاديةالامن جزء العقوبات العراق 

  )3(للعراق بالحصول على الغذاء ، والسماحلابد من تخفيف هذه العقوبات كلبذ ،والمجاعة و

العراقية بان لا فاضحا بالسادة خلاالذي يضمن كما سبق ذكره إ 706فتم صدور القرار رقم    
  لى اللجنة الخاصة.ية وتوزيعها إنسانوتمويل شراء الحاجات الإ ، وادارةوكل عملية بيعأ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22السابق ص العراق، المرجعدراسة حالة  الانسان،الاقتصادية الدولية وحقوق  ، العقوباتالعزيزمحمود عبد  )1(

 رقم 2981في الجلسة رقم 1991افريل3من المؤرخ في عن مجلس الأالصادر  687رقم  نظر القرارأ )2(
  )S/RES/687/1991الوثيقة(

3 LESSARD Michael Les sanctions économiques résume globales contre l’Irak (1990-2003) A 
                            in p18,2004  paris Université Laval

http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/he/pdf  
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رة تحت مم المتحدة وبطريقة غير مباشلأاق تحت وصاية كما عمل على وضع العرا     
خر فان القرار حدد قيمة وصاية الولاية المتحدة الأمريكية، هذا من جانب، ومن جانب أ

  )1( .الغذاءالنفط مقابل الايرادات التي يجب تحقيقها من خلال الية 

قتراح نظرا لما ينطوي لكن العراق رفض هذا الإ،اشهر  6مليار دولار كل 16ن لا تتجاوزأب  
و التحكم بنفطه وهو  ،على حرمان من حقه في ممارسة السيادة الكاملة على ثرواته القومية

لكن بعد مدة وفق العراق على القرار وتم ،ي على التدخل في الشؤون الداخلية للعراق ينطو 
شل فشلا لكن ف بتحسينات كثيرة النفط مقابل الغذاءواتى برنامج  )2(،986اصدار القرار رقم 

مين أكده الأ وهو رفع من معاناة الشعب العراقي ,وهذا ما،ساسي ذريعا في تحقيق الهدف الأ
ن بدافع النفط مقابل الغذاء مطبق بصفة كلية لكن رغم أ:" المتحدة في قولهالعام لأمم 

  حتياجات السكان..جهوداتها لم تتوصل الى تحقيق كل إم

يرخص له بتصدير البترول  ، بحيثصدر لمحاولة تحسين الوضع في العراق )3(986فالقرار   
نسانية بالإضافة الى الإمريكي وتمويل مشتريات البضائع مليار دولار ا 2بما يقدر ب 

 )4( .قابلة للتجديدال 180النشاطات المختلفة للأمم المتحدة خلال 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) la proposition d’un « Pétrole contre nourriture » est née en 1991 (res.706et 712 1991) en réaction 
d’une mission d’agences humanitaire de l’ONU en Irak. 

(2) face aux images chocs de la situation alimentaire et sanitaire de la population Irakienne dans une 
tentative d’assouplir les sanctions le conseil de la sécurité adopte la résolution 986du 14 avril 1995 qui en 
principe permettait à l’Irak d’échanger du pétrole contre la nourriture d’où l’appellation « programme 
pétrole contre nourriture » par Marie Helene labbe op cit p 89  

  45السابق.ص سفيان، المرجع) خليفي 3(

 142السابق ص رودريك، المرجعايليا ابي خليل  )4(
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مريكي في السنة على ان راق ببيعه بأربع مليار دولار أعلل ثم زادت قيمة النفط المسموح   
عويضات بالإضافة لصندوق الت .العراقمنه النفقات الامم المتحدة في  %35تستقطع منه 

مليار دولار 1.6والباقي الذي لا يتجاوز  نابيب النفط.لإصلاح وادامة أ %05وتخصص 
العراق  ليعتبر )1(مليون نسمة  22خصص لشراء التجهيزات الانسانية لشعب تعداده لا يتجاوز م
  )2( .العقوباتاول خطوة نحو رفع كامل لهذه  كذل

  الفرع الثاني

  المفروضة على العراق. قتصاديةالاالسلبية للعقوبات  ثارلأ ا

المفروضة على العراق من أبرز العقوبات الصارمة التي لم يعرف  قتصاديةالاتعد العقوبات     
لى تدمير البنية التحتية في كل لعراق مر مرحلة صعبة خطيرة جدا. أدت إالعالم من قبلها. فا

مم جهزة الاْ والصحي وهذا ماكدته أولكن المجال الذي عان كثيرا هو المجال الطبي  المجالات
نسان والباحثين في علم ية، ومنظمات إنسانية لحماية حقوق الإالمنظمات غير الحكومالمتحدة و 

ولى نية متشابهة لما حدث في الحرب العالمية الاٍ نساسة، فهذه العقوبات سببت في نكبة إالسيا
  .والثانية

شد على الفئات أنها كانت أ إلالسكان عامة ثرت على اأ الاقتصاديةن العقوبات أونجد    
والمرضعات وكبار السن، وهي  طفال والنساء الحوامللأضعفا من السكان المدنيين أي ا كثرلأا

حيث   )3( ساسية.الأنهيار الخدمات إمن نقص في المواد الغذائية ومن  الفئات التي تعاني أكثر
لف ا500ان حالة الوفيات تقدر ب  )Anupam Rao Singh( )4صرحت مديرة اليونيسف (

  طفال تحت سن الخمس سنوات. غلبية هم الأوفاة، والأ الف حالة500مليون و

   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  282، صالسابق ، المرجعالعزيزمحمود عبد  )1(

 44، صالسابق سفيان، المرجعفي يخل )2(

  100 السابق، ص رضا، المرجع) قردوح 3(

(4)Anupam Rao Singh Directrice de l’UNICEF déclarait : nous estimons que peut être un demi-million 
d’enfants de moins de cinq ans sont morts ce qui n’aurait pas été le cas si le déclin de la mortalité constaté 
au cours des années 1970et1980 s’était poursuive durant les années 1990 par MICHAEL Lessard op cit p 
23. 
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نعدام وإ لى التلوث المياه، إساسا أن سبب الوفيات راجع أنسان كما أكد خبراء في حقوق الإ  
  )1(جهزة الطبية لمداواة المرضى. لأ، واالأغذية

 %23الى  %12طفال دون سن الخامسة من تضاعفت نسبة سوء التغذية بين الأ ولقد   
 الغذاءالنفط مقابل "، وعمل برنامج الامم المتحدة 1996و 1991خلال فترة ما بين عام 

التغذية، لكنه لم يعالج الموقف من جذوره ولم  الحد من تزايد عدد الوفيات وحالات سوء على«
لملاريا، والكوليرا مراض كاطفال العراق من سوء التغذية، والأيأتي البرنامج، بما يكفل حماية ا

  )2(لك من جراء تلوث المياه ونقص مبيدات الحشرات. التيفويد، وذ

ات الطبية الخاصة، والمعد ،التجهيزات ونقص ،موظفينالوتشهد المستشفيات العراقية نقص في  
 نبحرما كلوذ، طفال الرضاعيب المجفف لاستعماله في تغذية الأفتقار الحلبالإضافة إلى إ

 .ادر ستيالإوالمعدات وتحديد كميات  ،والتجهيزاتستراد مثل ذألك المستلزمات الدولة من إ

تلفت من المعدات الطبية أ%75، كشفت أن حوالي 1997خرى أجريت عام راسة أوحسب د 
 قتصاديةالاكما أدت العقوبات  ،)3(معهد الطب تم اغلاقه 1305من  %25لك ان زيادة الى ذ

ساسية وقد كان التلاميذ التعليمية الأواد نعدام الوسائل والملك لإتدهور في قطاع التعليم، وذ الى
رية، واجهزة بلات مخالكتابة، وتجهيزات علمية من أ وألواح ،وحقائبكتب مدرسية لا قلام و لا أب

    .و في حالة مزريةتوفرت فأما ان تكون بنسبة ضئيلة أن ومبيوتر ونقص مواد التدريس التي إالك

، نجاز المؤسسات التعليميةوتأخر في إ ،المؤطرينفقطاع التعليم في العراق يعاني من نقص       
نها تستقبل ما يزيد تلميذ، إلا أ 800 فوقلا ت للتلاميذ ستيعابيةالاإذ نجد ان المدارس طاقتها 

   يذ.تلم 4500عن 

 

                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  www.micles.biz:  Irakien in Effets Néfastes du blocus contre le peuple   )1(  

  :اخذ عن2004الحصار على العراق  شحاتة، أثارأمين  )2(

http://www.aljazeera.net/specialifiles/pages/9c44ea95.733e.4feaa623.b5693c3ad071 

276ص السابقالمتحدة. المرجع  ، للأممالاقتصادية جمال، العقوباتمحي الدين )3(  
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لى ان دراسات محدودة اٍ شارت في التقدم المحرز في مجال محو الأمية ،حيث أوتراجع      
 2003-1990نخفضت نسبتها خلال الفترة الواقعة بين الكتابة و القراءة بين البالغين إمعرفة 

على بناء المباني المدرسية  قتصاديةالا، وأثرت أيضا هذه العقوبات  )1(%74الى  %81من 
،وعدم  )2(بةمدرسة جديدة لتتوافق وحجم الطل 4732والجامعية الجديدة، فسجل عجز قدر ب 

نجاز المؤسسات التعليمية و تجهيزها ،من جزاء موال الكافية للقيام بترميم و إوفرة المواد، و الاْ 
العقول بمستويات عالية عراق ،وعرف العراق ظاهرة هجرة الأدمغة و العقوبات المفروضة على ال

خصائي، و ستاذ جامعي وطبيب اٍ لف باحث وعالم واْ اْ  23،حيث يقدر رسميا ان اكثر من 
  )3(.مهندس مرموق غادر العراق

سلبا على  قتصاديةالاوإنعكست العقوبات  العراق،غلاق من مدارس من إ%83غلاق وتم اٍ 
قتل  الاقتصادية:(...العقوبات مين العام السابق، بطرس بطرس غاليالتغذية حيث يقول الاْ 

والعتاد الطبي  دويةجماعي وجريمة إبادة جماعية وأن أطفال ضحايا سوء التغذية وإنعدام الأ
،  التغذية، وحرمانهزمة قتصادية المفروضة على العراق أدى إلى تفاقم أبسبب العقوبات الاٍ 

  .ستطاعة العراق...)من تعمير قطاعه الزراعي، وعدم إ

  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .148ص، ، المرجع السابق  يكر رودبي خليل يليا اْ إ )1( 

  113ص، السابق رضا، المرجعقردوح  )2(

 .147صنفسه ، رودريك، المرجعبي خليل إيليا أ )3(
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ه من تعمير قطاعه نحرماو ،زمة التغذية لى تفاقم أظر المفروض على العراق أدى إحفال     
كانت  يلاحظ قبل الحصار وما، ادر ستيالإستطاعة العراق بدفع فاتورة وعدم اٍ ،)1(الزراعي

و الدول النامية  اذ  الإقليمية،عموما من المعدلات  ىجتماعية اعلو الإ،قتصادية المؤشرات الإ
كما كان ،1991عام % 25لى وإنخفضت إ، 1989مليار دولار سنة 75.5بلغ الناتج المحلي 

دولار عام  1500نخفض الى لكنه إ،دولارات  3510جمال الناتج المحلي من إدخل الفرد 
السلبية التي خلفتها ثار م يسلم النفط العراقي من الأول، 1998ثم انخفض الى ، 1991

من الناتج المحلي و %60في الوقت الذي كان فيه النفط العراقي يمثل  قتصاديةالاالعقوبات 
القطاع الخارجي ويتأثر  قتصاده يعتمد كثيرا علىحيث كان إ الأجنبي،من ايرادات النفط 95%

  )2(.سعار النفط العالمية بتقلبات أ

ظهرت لسمك والبروتينات الحيوانية حيث أستهلاك الحليب والبيض واللحوم واوإنخفض إ     
مم المتحدة في عام الغذاء العالمي التابع بمنظمة الأمعلومات المسح التي قام بها برنامج 

يعانون من نقص  %21من بينهم  ألف طفل عرقي يعانون من سوء التغذية 800ان 2000
، التغذيةلى سوء مصابين بالهزل، وهذا راجع اٍ  %9ين عن النمو الطبيعي وقفمتو %20الوزن و
خرى من عدم توفر سباب اْ إلى أ، ألف طفل جوعا 14هذه الاخيرة توفي أكثر من  ونتيجة

روبي و الأ الاتحادلمنظمة الصحة العالمية بمكتب  العام المديربحسب ، دوية والمياه والملوثةالأ
  Dr Nakajima. (3) الدكتور

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  285المرجع السابق، ص ،للأمم المتحدة  قتصاديةالاالعقوبات ، محي الدين جمال(1)

www.grenc.com  )2(  

(3) la situation sous les sanctions conduisait : aux limites de la paralysie en system de soins qui (cédait) 
sous la pression de la pénurie de médicaments de pièces de rechange et autre fourniture essentielles. Par 
L’organisation Mondial de la santé le system de sante Iraquien au bord de l’effondrement déclare le 

:  disponible sur le site internet Directeur General de l’OMS, communique OMS/16.27 feverier1997
  /inf.pr1997/fr/p19 97.htmlhttp://www.who.int/arctrives  
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سنة الى وراء بعد حرب  %50ن هذا النظام المتقدم من الخدمات الصحية ترجع الى لا أإ     
صبحت المعدات الطبية نه في ظل العقوبات أونجد اْ ،الخليج الثانية و فرض نظام العقوبات 

باء قد عفا عليه طيفعله الأ ن جل ماوإ ،و معدات التشخيص ،قادرة بما فيها سيارات الاسعاف 
نها تشتري من السوق السوداء لا أكيميا الكوليرا...غير متاحة إلو ال مراض مثلا:الزمن فأدوية الأ

إعتبرت  ،قتصاديةالافقبل فرض العقوبات ،وهو ما يعد تحولا خطيرا في نظام الرعاية الصحية 
الذي يتم من  جتماعيةنظام رعاية إ راق تمتلكن نظام الرعاية الصحية العتقارير الامم المتحدة أ

  )1(سر الفقيرة.لاطفال المعوقين و الأيتام و اخلاله دعم الأ

من  %90طباء التوليد ان أحد أ وكأمثلة عن المعاناة التي تعرض لها الشعب العراقي، ذكر
 نساء الحوامل يعانون من فقر الدم بسبب سوء التغذية.

سعال الديكي...ظهرت من ، كساح الأطفال، الجرب، مانيةلالأ، الحصبة مراض الكوليراأن أو 
  .1990جديد بعد ان تم القضاء عليها قبل عام 

ان نقص الادوية والاجهزة الطبية تسبب في اغلاق غرف  1995فاد تقرير في عام وأ  
كل هذا ادى  العمليات في بعض المستشفيات وان المستشفيات متهالكة لعدم المنتجات الطبية

الملائم لأمراض معنية اومنها مثلا ج يض عدد المقاعد المتاحة واستحالة تقديم العلاالى تخف
  التهاب السحايا والسرطان.

ئي يمس كل الفئات جراء عشواتعد شكلا من أشكال الحرب لأنها إ الاقتصاديةفالعقوبات   
شكال التجويع هو شكل من أ الاقتصاديةسواء المدنيين أو المقاتلين، لأن إستخدام العقوبات 

من البروتوكول الإضافي  )14(خاصة المادة  )2(الجماعي وهو ما يتنافى مع قانون جنيف
  )3( الأول.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .101السابق ص المتحدة، المرجعالاقتصادية الدولية للأمم  لعقوباتا، جمالمحي الدين  )1(

  1977 لعام وبروتوكوليها الاضافيين 1949نقصد بقانون جنيف: اتفاقيات جنيف الأربعة  )2(

يجب على دولة الاحتلال ان تضمن استمرار تامين : «تنص من البروتوكول الإضافي الأول من اتفاقية جنيف 14المادة  )3(
  الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة على نحو كاف."
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خالصة  قد رفضت عقودا ذات طبيعة طبية )1(ونجد ان لجنة العقوبات الدولية بشأن العراق   
بدعوة امكانية استخدامها في مجالات عسكرية والتي ادت الى تدهور المستشفيات وبالتالي 

ان يكون العقد الة قلب ورئة اصطناعية خشبية  16فقد رفضت عقدا لاستراد  ،الحالة الصحية
لك الرفض جاء لعدم موافقة مندوب بريطانيا يمكن إستخدامه عسكريا وذجزءا من طلب 

تمام صفقة اكفان وفي واقعة اخرى رفضت اللجنة إاللجنة والولايات المتحدة الامريكية في 
لقد درس الطلب في ضوء قراري لأمم « للموتى العراقيين، وجاءت صيغة الرفض كالاتي:

وجب الأمر أعلاه في ه تقرير عدم منح إجازة بم) وينبغي اعلامكم ان667-661المتحدة (
قمشة الى في لجنة العقوبات يحظر تصدير الأ ن ممثل الولايات المتحدةالظروف الحالية، إذا أ

 العراق حاليا".

 إثر والمنتجات الصيدلانيةكما رفضت العديد من الشركات المختصمة بإنتاج الادوية    
شخص  2000من  أكثرجنة العقوبات في موت حيث تسبب ل ،تهديدها من جانب واشنطن
ف المدنيين العراقيين اضحا أن ألاو  أصبحلك لذ ،والخدمات الطبيةاسبوعيا بسبب شح الادوية 

والجوع، مراض يموتون من الاْ  الدواء، والغذاءالذين منعتهم لجنة العقوبات من الحصول على 
هها السكان جيو  والمحن التيالماسي  نسانية، تؤكدالاٍ راحت وكالات المساعدات  ما وسرعان

  (2) .الوفياتالى عديد  دتوالتي اْ المدنيين العراقيين 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستيراد السلع الإنسانية فهي رفضت المئات من عقود إ وبريطانيا، حيث بات العراقية سيطرت عليها الو م ألجنة العقو  نإ )1(
 وأحياناتحاول إعطاء أي سبب على الاطلاق  وأحيانافي بعض الأحيان تعطي سببا لرفض الموافقة على السلع الإنسانية 

مرات ما يظهر ان الو م ا قد حاربت بقوة طوال فترة العقوبات قصد التقليل من السلع الإنسانية التي  أربعالسبب يتغير ثلاث 
في ذلك الزيادات الكثيرة في معدلات وفيات الأطفال  الهائلة، كماوفعلت ذلك في مواجهة المعاناة الإنسانية  العراق، تدخل الى

 والاوبئة على نطاق واسع انظر في ذلك:

:  in Harper 2002 p 44 Sanctions as A Weapon of Mass Destruction War: Economic«Cool  Jap GORDON
 http://www.resistthewar.de/pdf/gordon.pdf  

  277 276  ص ا����� ا�$�#" ص ���ل، �	 ا���(  )2(
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لى الجمعية مم المتحدة في تقرير المقدم إليها الأمين العام السابق لمنظمة الأالتي أشار إ 
التغذية، مراض الناتجة عن سوء تزايد مستمر بسبب الأأن وفيات الأطفال في ": 1995العامة 

 05/12/1995بتاريخ  الصادرة (pasiti paper)ودعا في وثيقة " المناسبة: نعدام الصحةواٍ 
  "ثار العقوبات على الفئات الضعيفةلية التخفيف من أالى إعتماد أ

أقر بأنه: مين العام للأمم المتحدة لم يعجبه الوضع في العراق والذي نجد الأ هذا الصدد وفي   
زمة والتخفيف من معاناة الشعب العراقي. وأدت جاد حلول الأياٍ من يجب على مجلس الأ

مم تقالة ثلاث موظفين سياسيين في الأقتصادية المفروضة على العراق، الى اسالعقوبات الاٍ 
نحن "ن:مم المتحدة الذي صرح باْ نائب أمين عام سابق في الأ "déni Holidayالمتحدة هم

  نقوم بتدمير شعب كله، وهذا خارج عن القانون."

واللذان صرحا  2002في فيفري  ) jutta burghandts -Hans van sponeck( لىاٍ ضافة إ   
   كاملة.مم تقوم بخراب دولة شركاء في منظمة الأن يكون يمكن ألا "

في  2107سنة، الى غاية صدور القرار رقم  23معاناة الشعب العراقي مدة ولقد دامت    
حول رفع العقوبات الاقتصادية، وانهاء التدابير المفروضة على العراق تحت  2013جوان 

نه فتح صفحة جديدة من يشكل انجاز تاريخيا من شاْ  ،طائلة الفصل السابع من الميثاق
 نبيلعتبر الدكتور وقد رحبت الجامعة العربية بهذا القرار، واْ  ،العلاقات بين العراق والكويت

نه جاء نتيجة التعاون بين حكومة العراق و الكويت وبعد مين العام للجامعة العربية اْ الاْ  لعربيا
رشيف الوطني و دت الى الاتفاق بين البلدين و اعادة الممتلكات الاْ مشاورات مكثفة اْ 

  )2(.التعويضات المالية للكويت

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عن الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة اخذ عن: 12/1995/ 5الصادرة بتاريخ (pasiti paper)وثيقة  انظر )1(

http://repositones.lib.litesses.edu 

  والكويت بعد رفع العقوبات منشور على الموقع الالكتروني:جديدة بين العراق  ، صفحةهلاشيخة  )2(

.     www.alnahar egypt.com: http   
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  المطلب الثاني                                 

  المفروضة على ليبيا. قتصاديةالاالعقوبات                     

ن النزاع الذي ثار بين ليبيا والدول الغربية على إثر حادثة لوكيربي وحادثة الطائرة إ   
ودور  ،من الجماعي الدوليأهم الحوادث المتعلقة بمسالة الأ ، منفوق صحراء النيجر ،الفرنسية

و وحدة المرجع في تحديد سلطاته من الدوليين، وهلسلم والأمجلس الأمن الدولي في حفظ ا
الفرع الأول) ثم الأثر (ليبيا ب فرض هذه العقوبات على أسبا وبالتالي سنتناول .ختصاصهوا

  الفرع الثاني)(ليبيا السلبي لهذه العقوبات على 

  الفرع الاول

  على ليبيا قتصاديةالاسباب فرض العقوبات أ

  (حادثة لوكربي)أولا: 

الامريكية pan-Americanمريكية التابعة لشركة سقطت الطائرة الاْ  ،1988ديسمبر 21بتاريخ 
  شخص حتفه  270فوق قرية لوكربي، التابعة للأراضي الأسكتلندية حتى لقي فيها 

إرهابيا، نفجار هو عمل أن وراء الإمن مختلف الجهات تبين  )1(وبموجب التحقيقات الجارية 
لكترونية، وضعت ضمن جهاز كاسيت في حقيبة ملابس بواسطة قنبلة اٍ ن الطائرة انفجرت وأ

  ،)2(داخل الطائرة

إيران تهمت البداية فلسطين، ثم إفي  تهمتوسط حيث اٍ تهام الى الشرق الأع الاٍ صابفوجهت أ
 )3( الإسرائيلي.المساد لى أخرى وجهت إ ، وتهمةسوريا وبعدها

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .277المرجع السابق، ص االله،ابو العلاء احمد عبد  )1(

، قسم القانون الدولي ،منبين محكمة العدل الدولية ومجلس الاْ  والقانون، الحادثةي بين السياسة بوكر ل ماجد، قصبةالحموي  )2(
  05ص 02/2001ال عدد-17مجلد ، دمشق دمشق، مجلة الحقوق، جامعةكلية 

 .85ص لمرجع السابق ا، حبطاهير را )3(
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هيئة  قدمت 1991نوفمبر 14اعوام، وذلك في  3ولكن فجأة بعد مرور ما يقارب      
ن شخصين هام يفيد باْ تقرار اٍ  ،مريكيةالمحلفين بالمحكمة لمقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الاْ 

ات لك بناء على التحقيقذبذوي الجنسية الليبية متورطان في حادثة تفجير الطائرة المذكورة و 
ولامين خليفة المقر اخي  الباسط عالمي والمتورطان عبد"ولاية كولومبيا "جرتها محكمة، التي اْ 

  (1) .الليبيةالى جهاز المخابرات  قحيمة نيتميان

نذار الى أثر هذه الإتهامات قامت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا بتوجيه إو      
جراءات وإذا لم تمتثل ليبيا لذلك القرار ستتخذ ضدها إ المتهمين،السلطات الليبية لضرورة تسليم 

النظام الليبي  "لى التدخل العسكرية، وعن سبب تدخل بريطانيا في هذه القضية كون قد تصل اٍ 
ن سقوط لى اْ ضافة اٍ رهابية اٍ لجمهوري الأيرلندي، والذي يعتبره بريطانيا منظمة اٍ ا يدعم الجيش

 )2( .لبريطانيامريكية في الامراض الإسكتلندية خلفت خسائر بشرية مادية وهي تابعة الطائرة الاْ 

  :الطائرة الفرنسية ثانيا: حادثة

وتيا الفرنسية فوق طائرة (دي سي) التابعة لشركة أ 1989سبتمبر  19نفجرت بتاريخ إ    
الحادثتين شخص والجامع المشترك في هاتين 170راضي النيجيرية، اين راح ضحيتها الاْ 

 .الإرهابيةي والطائرة الفرنسية)، وجهت التهم الى الدول الشرق الاوسط والمنظمات ب(حادثة لوكر 
)3(  

مر التحقيق في حادثة سقوط الطائرة لتحقيق الفرنسي أأصدر قاضي ا 1991اكتوبر  30وفي 
م في الضلوع في هذه هايا الليبيين منهما الفرنسية، اوامر توقيف دولية ضد اربعة من المسؤولين

 )4( المتهمين.الحادثة، أي تفجير الطائرة، وطلب ليبيا بتسليم 

  

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتوزيع، الجماهرية للنشر  دار الطبعة الأولى، من،الاْ مام مجلس قضية لوكرتي اْ  مها، اشكاليةوكي بمحمد الش )1(
  31ص2000،

 .87،86ص، ص السابقالمرجع ، طاهير رابح )2(

  .91السابق ص المعاصر، المرجعالاقتصادية الدولية في القانون الدولي  خلف، العقوباتبوبكر  )3(

  .277السابق ص االله، المرجعابو العلاء احمد عبد ) 4(
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تهام ليبيا بإسقاط الطائرتين، وجهت الدول الغربية اتهام اخر ليبيا المتمثلة في إلى جانب إ   
المتحدة) ليبيا تسليم  . والولاياتفرنسا. بريطانياالارهاب الدولي. فطالبت الدول الثلاث (ممارسة 

دى حكومتها من بيانات ووثائق وادلة، الى جانب سداد ا المتهمين والكشف عن جميع ما
  الارهابية.التعويضات المناسبة لأسر الضحايا، ووقف لمساعدات للجماعات 

الولايات المتحدة  شروط التي تنقص من سيادتها، ولجاتورفضت ليبيا الخضوع لهذه ال
  الزامية، عتباره اداة دولية مؤثرة وذات قوةبإ )1(مريكية، الى استغلال مجلس الامنلإا

، طالب من الحكومة الليبية باتخاذ )2(731لة من القرارات بدءا من القرار مجصدار الى إ
جوبة واضحة للمطلب والكامل التي من شانها تقديم أيع السر  الاجراءات المطلوبة بالشكل الفاعل

رهاب الدولي وتسليم نبذ الإ الامريكية والبريطانية والفرنسية وطالب القرار ايضا الحكومة الليبية
  )3( المحاكمة. المتهمين الليبيين، بحادثة تفجير الطائرة لإجراء

تبر هذه مم المتحدة الذي يعبموجب الميثاق الأ ،1992جانفي  21وصدر هذا القرار بتاريخ 
  من الدوليين.الافعال تهديد السلم والأ

خرى تتعلق بإسقاط الطائرات في الفترة من في قضايا اْ وتجدر الإشارة الى عدم تدخل مجلس الأ
ئرية، يرانية والجزام بتحقيقات بتحديد مرتكبي هذه الأعمال كالطائرة الكوبية والإالماضية والقيا

عمال لا تمس بمصالح الدول الكبرى المسيطرة على مجلس ن هذه الأويكمن السبب في كو 
  .غ للقرارنصياالاٍ الأمن، لكن ليبيا رفضت 

بمحاكمة ، ختصاص القضاء الوطني الليبييم رعاياها مؤكدة على تمسكها بالإورفضت تسل
بشرعية مطلب الولايات المشتبه بهم كما تقدمت ليبيا بطلب الى المحكمة الدولية للفصل 

لب الخاص امريكية، تسليم ليبيين موضع الاشتباه بهم كما لم تستجب ليبيا للمطالمتحدة الأ
  بالتعاون مع جهات التحقيق وتقديم معلومات للمتهمين.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .38المرجع السابق، ص مها،ي كو بمحمد الش )1(

  )S/RES/731/1992( رقم الوثيقة.1992جانفي 21الصادر بالإجماع في  731رقم  القرارأنظر  )2(

قسم القانون  1373-1368-748-731رهاب الدولي في ضوء القرارات مجلس الأمن من الإ ، موقففؤادالمحاميد وليد  )3(
 106ص ،01/2010عدد ،26مجلدجامعة دمشق للعلوم القانونية،  الحقوق، مجلة العام، كلية
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 1992مارس 31بتاريخ 748من قرار رقم ليبيا لهذا القرار أصدر مجلس الأ وبعد رفض   

مستندا في ذلك الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بفرض على ليبيا عقوبات متعددة، 
جواء الليبية، كما يمنع على المجموعة الدولية ضر على الطائرات التحليق في الأبموجبها يح

ثم جاء  )1( طرابلس،الى  الديبلوماسيةبيع الاسلحة الى ليبيا اضافة الى تخفيض عدد البعثات 
والذي يوسع من نطاق العقوبات المفروضة  1992نوفمبر11الصادر بتاريخ  883القرار رقم 

ر على معدات البترول في الخارج وحظ موال الليبيةميدا جزئيا على الأعلى ليبيا يشمل تج
  .)2(الصناعية

  الفرع الثاني                                     

  المفروضة على ليبيا.  قتصاديةالاثار السلبية للعقوبات الأ               

اثرت سلبا على 1992المفروضة على الجماهيرية الليبية منذ سنة  قتصاديةالانتيجة للعقوبات 
جانب إنعكاسها على  ىلالإمداد الطبي والمعدات الطبية، إالموارد والبنود الخاصة ب توريد

حالة مرضية خطيرة بسبب الحظر  150ووفاة أكثر من  ،)3(جراءات التوريد والتوفير هذه السلعإ
حالة مرضية 8525يفاد حوالي ، وتعذر إ)4(سيدة اثناء الوضع  20طفل رضيع و 100الجوي و

 320عصاب، ناهيك عن ث يتعذر علاجها كأمراض القلب والأالخارج جوا حيمستعصية الى 
  .حالة مرضية خطيرة يستحيل نقلها برا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يذكر عمليات  748والملاحظ أن القرار  ،92ص ،السابق الدولي، المرجعفي القانون  قتصاديةالاالعقوبات ، بوبكر خلف )1(
الارهاب على الطائرات كفعل منشأ لحالة تهديد السلم والامن انما اعتمد نتيجة عدة استجابة الحكومة الليبية بالتزامات المنبثقة 

ين من الرعايا اللبيين وهي تحديد المسؤولية أن الاعمال الارهابية المشار اليها في دباجة القرار وتسليم الاثن731عن قرار رقم 
  المتهمين بتفجير الطائرة.

  .01ص ،2013، الدولية، الاهرامالسياسة  ليبيا،من برفع العقوبات عن مجلس الاْ  ، قرارشوقيعبد العال محمد  )2(

  .106ص ،السابقع جالمر  ،قردوح رضا )3(

  .92ص، السابق ، المرجعالدوليقتصادية في القانون الاٍ  ، العقوباتخلفبوبكر  )4(
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مهات نتيجة تأخر نقلهن بالإسعاف الطائر ارتفعت نسبة من الأ نتيجة لذلك توفيت العديد   
وبعد 26000وفيات الاطفال حديثي الولادة حيث بلغت نسبة الوفيات قبل الحظر الجوي الى 

وعدم توفر امكانيات الصيانة للمعدات  ،وذلك لنقص المعدات 41000الحظر ازدادت الى 
الموجودة، حيث امتنعت العديد من الشركات لتقديم عروضها والتعاون مع قطاع الصحة الليبي 

الامريكية "حيث امتنعت الولايات المتحدة  ،بالرغم من الحاجة الماسة والملحة علاج الكثيرين
  .ترخيصا لتوريد أجهزة الطب النووي "سامنس" عن منح شركة

جهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية ركز طرابلس الطبي من الحصول على أكما منع م  
لمواد زرع الكلي بالتوريد الى ليبيا الا بعد الحصول على اذن  "biotes"وكذلك امتنعت شركت 

 .)1(مريكيةببلد المنشأ الولايات المتحدة الأبتصدير معتمد من عدة جهات متخصصة 

عطاء شهادة تفيد د الكيماوية المعملية بالرغم من إرسال بعض المواإ"بادل"  وقد رفضت شركة
دى الى نقص الحاد الطبية بليبيا، مما أ ، بالمرافقبان الموارد المطلوبة تخص المعامل الطبية

، والتي تدخل في جراحة المخ والاعصاب ، الشرايينالقلبفي المواد الخاصة بعلاج أمراض 
  الى نقل وتخزين خاص (المواد المخدرة، اللقاحات، البلازما...). والمواد التي تحتاج

وقدرت وثيقة أمانة العلاقات الخارجية الليبية التي قومت تأثير العقوبات وأعدت في بداية عام 
  .1993ألف ليبي كان متوقعا للعلاج في الخارج في فترة 17، أن سفر نحو 1998

المعدات والتجهيزات الكهرو ميكانيكية  وفضلا عن كل ذلك فقد تعطلت خدمات صيانة
المستخدمة في المرافق الصحية والمراكز العلاجية نتيجة عدم وصول قطاع الغيار اللازمة، 

  )2( .سريعةوتأخر وصل بعض الادوية التي تستورد بطلبات خاصة 

 50طفل رضيع و200ضافة الى تأخر مواد التشغيل الضرورية الأمر الذي ادى الى وفاة إ  
  .1997.مرأةا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  107المرجع السابق ص ،قردوح رضا )1(

  263 260ص  السابق، ص هويدا، المرجعمحمد عبد المنعم  )2(
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لى حد كبير خاصة تربية المواشي حيث ادى وأفادت إحصائيات أن قطاع الزراعة تأثر إ   
  ألف طن من اللحوم. 40نقص الادوية البيطرية الى خسارة تقدر حوالي 

دى الى ططه و برامجه مما اْ خجهزته و تعثرت أن القطاع تضررا ومؤسساته و أ نجد كما  
سعار السلع الغذائية و مر الذي انعكس سلبا على اْ اعي بصورة ملحوظة الأر نتاج الز تدني الإ

لزراعة من بداية اضرار التي لحقت قطاع للسكان من هذه السلع ,و بلغت الاْ  مكانات الشرائيةالاٍ 
مليار دينار ليبي  1.4حوالي  1999ريل بحتى أ 1992في اْبريل  الاقتصاديةفرض العقوبات 

 66حوالي 1999و خسر قطاع الثروة الحيوانية لوحدة منذ بداية العقوبات و حتى تعليقها في 
ريع التابعة مليار دينار ليبي نتيجة توقف وصول الامدادات البيطرية و تعطلت العديد من المشا

ولية و قطع الغيار و نتاج لتأخر وصول المواد الاْ ضت معدات الاٍ فنخلقطاع الثروة الحيوانية و اٍ 
  .المعدات 

وتعرض القطاع الصناعي ايضا لخسائر كانت السبب المباشر في تعطيل العديد من المصانع، 
  نتاجية ونقص السلع المصنعة محليا.دى الى تدني الاٍ مما اْ 

نتاج، كما لحقت بقطاع الصناعة والمعادن صول على قطع الغيار ومستلزمات الاٍ حال وتأخر
لك في الفترة الممتدة من جانفي الى نوفمبر مليون دولار وذ 565الى أكثر من  خسائر وصلت

1997.  

 الاقتصاديةأدت كذلك العقوبات  ، كمادةحمليار في سنة وا 5ووصلت الخسائر الى أكثر من 
مليار 05قدر حجم الخسائر المالية أكثر من  ، بحيثضرار بقطاع النفطالدولية أي تعاظم الإ

سعار معدات قطاع رتفاع اْ رتفاع تكاليف النقل البري والجوي بسبب اٍ المتمثلة أساسا في إو 
ليف الشحن والتسويق والمشاريع رتفاع تكاليف صيانة الطائرات وارتفاع تكاالغيار، وإ 

  )2( .ستثماريةالإ

  

  .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 316 315 صص    السابق المتحدة، المرجعللأمم  ليةو قتصادية الدالعقوبات الاٍ ، محي الدين جمال )1( 
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ساتذة والمحاضرين المدعيون الأ ةلى عرقلة برامج زيار أيضا إ الاقتصاديةوأدت العقوبات     
عتذار العديد من العناصر الطبية المساعدة بلدان العالم، واٍ من مختلف الجامعات والكليات من 

من مختف دول العالم عن قبول العمل بليبيا نتيجة الصعوبات التي تواجههم بالإضافة الى 
  )1( .العملطبي مساعد عن  عنصر 100استقالة 

 جتماعيةوالا الاقتصاديةضررا بليغا في مختلف النواحي  ضرت بليبيافهذه العقوبات اْ  
والسياسية، فالحظر انتهى بتدمير ليبيا وقتل المئات من ابناء شعبه وحل قواته المسلحة فهي 

 رغبة امريكا.

''بان وبعد وفاء ليبيا بالتزاماتها وقيامها بتسليم مواطنيها المتهمين بالمسؤولية عن اسقاط الطائرة 
  كتلندا.محكمة اس مالى السلطات الهولندية بمحاكمتهم اما امريكان''

والقاضي يرفع العقوبات  2003سبتمبر12الصادر بتاريخ 1503من رقم لأصدر قرار مجلس ا  
نهائيا بعد أن تم الاتفاق على صيغة التعويضات المقترحة 748و731التي قررها القرارين 

صوت 13لضحايا طائرة لوكيربي بين ليبيا والولايات المتحدة الامريكية وقد صدر القرار بموافقة 
  )2( التصويت.مريكية وفرنسا عن قابل امتناع الولايات المتحدة الأم

رار في ليبيا، تكبد قطاع المواصلات والنقل الليبي اض قتصاديةالافيما يتعلق بالأوضاع   
دى الى تعثر الخطط التنموية وقدرت خسائره جوالي جسيمة بسبب الحظر الجوي مما أ

تشيد حرية الدولة الليبية في التصرف بالإيرادات وفق مليار دولار كما ادت العقوبات الى 3.7
   .رصدة الخارجيةان هذه الايرادات لا تدخل ضمن الأمن علما قرار مجلس الاْ 

العربية تقديرات عن إجمالي الخسائر التي أصابت  قتصاديةالاوقد أورد تقرير مجلس الوحدة 
 24والتي بلغت أكثر من  1996حتى نهاية  1992الاقتصاد الليبي بعد فرض العقوبات عام 

  .مليار دولار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  107ص المرجع السابق ،قردوح رضا )1( 

 ،العربيةالنهضة  دار ،ا الأولىعة طب، الالعقوبات الاقتصادية الدولية بالأمم المتحدة ، مستقبلالغفارعباس سليم عبد  )2(
179 178.ص، ص 2008،القاهرة
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 خاتمة

 قتصاديةالالى مدى إعتبار العقوبات إق ذكره في هذه المذكرة ص مما سبخلن في الأخير و     
كن في النهاية هي سلاح مم المتحدة و لالناجحة في سبيل تطبيق مقررات الأمن الوسائل 
لك دليل على ذ لاا ما هو حدث في العراق ولى المدنيين و ماأذ يمس بدرجة ثاره,إأعشوائي في 

كما تؤدي الى المساس بالحياة الاجتماعية و ،وتشمل كل الميادين العسكرية و الاقتصادية ،
وتغذي النزاعات ،ويعزز الشعوب بالكراهية و الانتقام ،طابع انتقامي أثار و البشرية وتترك 

فهذه العقوبات تتعدى معاقبة الاطراف المسؤولة ,لتمس المواطنين و تتعدى ،العدوانية و العنف 
وهذا الأمر الذي ،الدول التي تتعامل مع الدولة المعاقبة  تتضرر حيث، د الدولة المستهدفةحدو 

أدى الى ظهور فكرة العقوبات الذكية التي تعتبر أكثر كفاءة من حيث تحقيق الأهداف وعدم 
وبالتالي فكلما تحددت اهداف العقوبات الذكية ،كلما فرضت العقوبات المساس بحقوق الانسان 

نسان والقانون الدولي الإنساني فتزداد لحكومة ذاتها متماشية مع حقوق الإكبيرة على اضغوطا 
  .فرص النجاح

 نسان، والعهدينالاٍ نتهاكا للإعلان العالمي لحقوق قتصادية يعد اٍ فاستمرار نظام العقوبات الاٍ  
 والثقافية، فالعقوبات جتماعيةوالا قتصاديةالا والسياسية، الحقوقالدوليين للحقوق المدنية 

نسانية، الاٍ لى جريمة ضد إ نقلبتالدواء، إو نسانية كالغذاء منعت الضرورات الإ إذا قتصاديةالا
الجسد ب واذى بالغكان مرتكبة عمدا وتسبب الوفاة  إذا، تعتبر هذه العقوبات جريمة حرب كما

نساني لاالقانون الدولي اجب و نتهاك لجملة من الحقوق المحمية بمناك إهكان  والصحة، وإذا
  ومبادئه.

انعي القرار تمس ص نسان فهي لامجحف لحقوق الإ جراءإتعتبر  قتصاديةالاالتدابير  عليهو   
عتبار طفال والنساء وكبار السن باٍ لاْ خاصة ا نما تمس الفئات الضعيفةفي السلطة الحاكمة، إ

لى تغير سياسات يؤدي إلك لا للضغط على السلطة الحاكمة، لكن ذداة السكان المدنيين اْ 
الحكومات خاصة في الانظمة الديكتاتورية، فيعيشون بين ظلم العقوبات المفروضة عليهم في 

فروضة على العراق ارج، وقهر السلطات في الداخل، وتبقى تجربة العقوبات الاقتصادية المخال
  لك.مثلا حيا على ذ

من ميثاق الامم  )4/ن02(بذلك تنتهك المادة إذا فرضت فإنها  قتصاديةالاونجد ايضا العقوبات 
بالرغم ها في العلاقات الدولية فهي سلاح فتاك المتحدة التي تحظر استخدام القوة بجميع اشكال
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جراء يبدوا سليما، وهو ما ينعكس سلبا على كل المجالات خاصة حقوق أن هذا الإمن 
  الانسان. 

حيان شعب الدولة المستهدفة فهو ما لأا ام يستهدف في غالبظن قتصاديةالافالجزاءات    
  مم المتحدة.لأمن ميثاق ا )55(يتعارض مع نص المادة 

 ك,تجسد سلاحا ذا خطورة كبيرة وذل تستعمل بشكل مكثف قتصاديةالاواصبحت العقوبات 
ومنع الاحتياجات ، والحاق الاثار السلبية البالغة بهم وبمعيشتهم اليومية،بالإضرار بسكانها 

رادات الدولة لك بتوقيف و اٍ اديات الدول و ذصقتالضرورية للإنسان فهي تؤدي الى تدمير اٍ 
زدياد الفقر الذي يزيد من كما تمنع من تصدير منتجاتها ,لتخفيض الناتج القومي و اٍ ، المعاقبة

م فلقد ت ،خيرة على العديد من الدول مثل سوريا الآونة الاْ  في، معاناة شعب الدول المستهدفة
فرض العقوبات الاقتصادية لأول مرة على سوريا من اواسط الثمانينات عندما فرضت الولايات 

خلفية تصنيفها من فئة الدول الداعمة  على مريكية عقوبات اقتصادية ضد سورياالمتحدة الاْ 
  للإرهاب .

ضد  ام السوري على قيامه بعمليات العنف المفرطظ، بعنوان معاقبة الن2011ثم جاءت سنة   
عقوبات جديدة متفاوتة الشدة، التي فرضها عدة  ن، فوجدت سوريا نفسها في مواجهةالمتظاهري

 موال السورية ووثق التعامل مع البنك المركزي السوري،الاْ  ، كتجميددول عربية واجنبية
  لى سحب بعض الدول العربية لسفرائها.بالإضافة إ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الميثاق تنص:رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية في الأمم  55 المادة)1(

مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها تعمل الأمم 
  المتحدة:

ب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي ا)تحقيق مستوى اعلى للمعيشة وتوفير أسبا
  والاجتماعي.

ب)تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة 
  والتعليم.

الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين ولا تفريق بين ج)ان يشيع في العالم احترام حقوق الانسان والحريات 
  الرجال والنساء ومراعاة تللك الحقوق والحريات فعلا.
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قتصادية على إيران اذ فرضت الولايات المتحدة ضافة الى ذلك تم ايضا فرض عقوبات اٍ اٍ 
لى حظر دى اٍ ، مما اْ 1979ن سنة مريكية قيودا على إيران منذ ان احتجزت الرهائن الأمريكييالاْ 

مم المتحدة عقوبات موسعة لك فرضت الاْ وبالإضافة إلى ذ 1995على طهران  تجاري كامل
الصادر في ديسمبر  1737من رقم سلامية، بحيث ينص قرار مجلس الاْ على الجمهورية الاٍ 

المواد والمعدات و نقل كل وبيع اْ ات مدادعضاء في لأمم المتحدة لمنع اٍ كل دول الاْ  2006
  نشطة المتعلقة بالتخصيب.ن تساهم في الاْ والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن اْ 

بشأن  بهدف زيادة الضغط على إيران 1747من قرار رقم أصدر مجلس الاْ  2007وفي مارس 
لك بمنع التعامل مع البنك الايراني الحكومي النووي، وبرنامجها الصاروخي، وذ برنامجها

واردات الاسلحة الى إيران، والحظر على الاصول ما نصت قرارات اخرى على منع )، ك(سباه
   الإيرانية.الايرانية والسفر على المزيد من الشخصيات 

يتمحور بين نسبة الفعالية والرسوخ في العلاقات  الاقتصاديةوعليه فان مستقبل العقوبات    
عتباره هو سلاح محدود الفعالية ولا يمكن اٍ  الاقتصاديةفان سلاح العقوبات  الدولية، وبالتالي

يجب ان  ومدروس، كذلكستعماله بشكل حذر اٍ  والعسكرية، ويجببديلا للوسائل الدبلوماسية 
على هذا النحو باعتبار ان منه، لى جانب وسائل أخرى بغية تحقيق الأهداف المرجو تمارس اٍ 

ءا الحقوق الفردية أو الجماعية  بما فيها تعد انتهاكا لحقوق الانسان  سوآالعقوبات الاقتصادية 
لى ظهور العقوبات مر الذي أدى اٍ حقوق الجيل الثالث وهذا ما تم توضيحه في المذكرة ، الاْ 

   نسان. الذكية كبديل لها وذلك لحماية حقوق الاٍ 
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 قائمة المراجع

   أولا: الكتب

باللغة العربية/1  

1975الإسكندرية،مصرالمعارف  العام، منشاةالدولي  صادق، القانونأبو هيف علي /1  

مجلس ، من الدوليينتطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأ، /احمد عبد االله أبو العلاء2
2008الجامعة الجديدة متغير دارالامن في عالم   

2005لقاهرة الشروق ا قتصاد والسياسة والقانون، دارالجديد بين الإ سرور العالمحمد فتحي /أ3  

لد الجديدة، دون بالجامعة  المتحدة، دارقتصادية للأمم العقوبات الاٍ ، / جمال محي الدين4
.2009،النشر  

وعات ديوان المطب، قتصادية في القانون الدولي المعاصرالعقوبات الإ، بوبكر / خلف5
.2008الجامعية، الجزائر   

الية وحقوق تصادية الدولية في القانون بين الفعقالعقوبات الإ،إيليا ابي خليل / رودريك6
.2009،بيروت،منشورات الحلبي،الطبعة الأولى،الانسان  

 ة الأولىالطبع ،قتصادية للأمم المتحدةمستقبل العقوبات الإ، /عبد الغفار عبد السليم7
2009منشورات الحلبي بيروت ،  

الجزائر  للطباعة والنشر والتوزيعدار هومة ، الدولي لحل النزاعات االله، القانون/عمر سعد 8
2008 

طبعة   ة الالمطبوعات الجامعي المعاصر ديواندراسات في القانون الدولي االله، /عمر سعد 9
. 5200الثانية الجزائر  

ائر الجز ، ديوان المطبوعات الجامعية، وحقوق الشعوبنسان حقوق الاٍ ،/ عمر سعد االله10
2005 

ضة العربية النه ، الطبعة الأولى، دارقتصادية الدوليةالعقوبات الإ، حمدأ/فاتنة عبد العالي 11
.2000،القاهرة   
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طباعة ال نسان، مهيبالاٍ حقوق  ثارها علىواْ العقوبات الدولية ، /محمد عبد المنعم هويدا21
2006القاهرة  

 يا السياسةليبقتصادية على مجلس الأمن برفع العقوبات الإ العال، قرار/محمد شوقي عبد 31
. 2013، القاهرة الدولية  

 دارالأولى،  الأمن، الطبعةقضية لوكربي امام مجلس  الشبوكي، إشكالية/مها محمد 41
2000 ، الإسكندرية للنشر والتوزيع والإعلان الجماهيرية  

الجامعية ثانيا: المذكرات  

مذكرات الماجيستر/1  

 الإسلامي بحث حكامها في الفقهقتصادية وأالرشودي، المقاطعة الإ/تركي بن عبد االله بن فهد 1
2004العربية السعودية المقارن، المملكةتكميلي لنيل شهادة الماجستير في الفقه   

نيل شهادة مذكرة ل، نسان تأثير العقوبات الإقتصادية الدولية في حقوق الإ، /رابح طاهير 2
       2002، وزوتيزي ، جامعة مولود معمري، نسانالماجستير في القانون الدولي لحقوق الاٍ 

لاقتها بحقوق ت التقليدية في ععتبارها بديلا للعقوباالعقوبات الذكية ومدى إ، /رضا قردوح3
كلية ، اتنةجامعة ب، نسانفي القانون الدولي لحقوق الاٍ  الماجستيرمذكرة لنبل شهادة ، نسانالإ

2010الحقوق والعلوم السياسية  

 حلب، البليدةدسعد  ماجستير، جامعة العسكرية، رسالةالإنجازات الدولية الغير ، /سولاف سليم4
2006 

 راق، مذكرةالعحالة  نسان، دراسةالإقتصادية الدولية وحقوق الإ محمود، العقوبات/عبد العزيز 5
 جامعةلسياسية الحقوق والعلوم ا الانسان، كليةلنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق 

2007وزو معمري، تيزيمولود   

ل شهادة لني الإنساني، مذكرةالأمم المتحدة في تطوير القانون الدولي  موسى، دور/عتيقة 6
2004كلية الحقوق ، تيزي وزو، جامعة مولود معمري، الماجستير في القانون  

العراق ،مذكرة ي نسان فة الإقتصادية وأثارها على حقوق الإالأمم المتحد ليتيم، عقوبات/فتيحة 7
. 2003باتنة،جامعة الحاج لخضر ،ماجستير ال لنيل شهادة   
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دولية للقانون تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات ال لياتأحسن، أ/كمال 8
 مري، تيزيمعجامعة مولود ، لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي المعاصر، مذكرةالدولي 

.2011كلية الحقوق-وزو  

لنيل شهادة  ةالإنساني، مذكر من في تنفيذ قواعد القانون الدولي جلس الاْ م لعمامرة، دور/ليندة  9
2012الحقوق  وزو، كليةتيزي ،جامعة مولود معمري، الماجستير في القانون  

مذكرات الماستر/2  

 لإنساني، مذكرةامن الغير قضائية في تنفيذ القانون الدولي مجلس الاْ  لياتخليفي، اْ /سفيان 1
2012وزو الحقوق، تيزيكلية ، مولود معمري القانون، جامعةفي  سترلنيل شهادة الما  

 ثالثا: المقالات

الأحمر، لصليب الاقتصادية "القيود القانونية والسياسية "المجلة الدولية ل سيغال، العقوبات/انا 1
1999 763اعداد، ص القاهرة المطبعة الذهبية مختارات من  الدولية للصليب الأحمر اللجنة  

الحالة  يينمن الدولت الاقتصادية في تحقيق السلم والأنظام العقوبا الدين، قدرة/جمال محي 2
2007، 44، صالجزائر 03ستراتيجية العدد الدراسات الإ العراقية، مجلة  

، دمشق ةالحقوق، جامع الدولي، كليةلوكربي بين السياسة والقانون  الحموي، قضية/ماجد 3
2001، 106ص   /02العدد، 71دمشق، المجلدمجلة جامعة   

 731 القرارات(ضوء من من الإرهاب الدولي في موقف مجلس الأ، /وليد فؤاد المحامد4
م جامعة دمشق للعلو  الحقوق، مجلةكلية ، القانون الدولي العام ) قسم1373،1368،748،

   05ص   01/2001العدد 62والقانونية المجلدقتصادية الإ

 

اخذ عن: 2004الحصار على العراق /امين شحاتة، أثار 4  

Http :   www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9c44ea95-733e-4fea-     
a623b5693c3ado71 

�� ا�.��، ا����#�ت 5� 06ص  – 64049&.�د�) ا��و�%)، ا���ار ا��&��ن،ا���دا2/#�زغ 
ا78  2003  

www.ahewar-org/debat/show.art.asp  
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تفاقيات الدولية والاٍ عا: المواثيق ابر   

المواثيق الدولية:/1  

في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم  1945حزيران26في  المتحدة، وقع/ميثاق الأمم 1
لكتروني:الدولية. المنشور على الموقع الاٍ المتحدة الخاص بنظام الهيئة   

http://www.un.org/fr  

ة للأمم بموجب قرار الجمعية العام الملاْ نسان اعتمد ونشر على /الإعلان العالمي لحقوق الإ2
.1948ديسمبر  10المؤرخ في ، المتحدة  

لتوقيع عتمد وعرض ل/العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية إ3
تاريخ -1966ديسمبر 16نضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في والاٍ 

.7619جانفي 03النفاذ في   

تفاقيات الدولية:الاٍ /2  

ته الثالثة عتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دور تفاقية منظمة العمل الدولية إ/اٍ 1
.1941فبراير  21، تاريخ بدء النفاد في 1937حزيران26والعشرين في   

فارقة الاْ  جازته من قبل مجلس الرؤساءنسان والشعوب تمت اٍ /الميثاق الإفريقي لحقوق الإ2
.1981في نيروبي كينيا في يونيو  18بدورته العادية رقم   

1949اوت12حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في:  بشأنتفاقية جنيف /اٍ 3  

تفاقية جنيف الأربعة المعقودة في روتوكول الأول الإضافي الى إ/ملحق الب4
1977جوان10المسلحة المؤرخ في:المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية 1949اوت12  
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 1949اوت12/ملحق البروتوكول الثاني الإضافي الى اتفاقية جنيف الأربعة المعقودة في 5
1977جوان10المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية المؤرخ في   

من الدوليقرارات مجلس الأ /3  

 عن الوثائق الرسمية لمجلس الاْمن 2/8/1990المؤرخ في  660القرار رقممجلس الأمن  /1
(S/RES/660/1990)    رقم الوثيقة  

عن الوثائق الرسمية لمجلس   09/08/1990المؤرخ في  661قرار رقمالمجلس الأمن  /2
(S/RES/661/1990)    الامن ، رقم الوثيقة  

    عن الوثائق الرسمية لمجلس  25/08/1990المؤرخ في 665القرار رقم مجلس الأمن  / 3
(S/RES/665/1990)   رقم الوثيقةالاْمن ،  

 .2981في الجلسة رقم 1990افريل03صدر في  687القرار رقممجلس الأمن  /4
(S/RES/687/1990)     رقم الوثيقةالوثائق الرسمية لمجلس الأمن  

. عن الوثائق الرسمية جانفي 21الصادر بالإجماع في 731القرار رقم من مجلس الاْ  /5
. الاْمنلمجلس   

  .عن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن.1992مارس31بتاريخ  748القرار رقممجلس الأمن  /6

عن الوثائق الرسمية لمجلس الاْمن  2013في جوان  2107القرار رقم من مجلس الأ /7  

(S/RES/2107/2013     )  

/تقارير ووثائق دولية:4  

رسمية ستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الوثائق الؤتمر الإ/الم1
/يوليو، منشورات المحكمة 11-/ماي 31لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ،

 الجنائية الدولية  
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والقوانين والمراسيم: : الدساتيرخامسا  

/ المراسيم:1  

تاريخ ب لحقوق الانسان  فريقيبالمصادقة على الميثاق الاٍ المتعلق  87/37/المرسوم رقم 1
.20/06/1987، دخل حيز النفاذ بالنسبة للجزائر بتاريخ 06/1987ج ر  20/2/1987  

 اديةالاقتصنضمام للعهد الدولي للحقوق المتعلق بالإ 16/5/1989/ المرسوم الرئاسي رقم 2
 وتوكولوالسياسية، والبر قوق المدنية الدولي الخاص بالح والثقافية، والعهدجتماعية والإ
.20/1989ج ر  ختياري،الاٍ   

الجزائر الى يتضمن انضمام  16/5/1989المؤرخ في  89/86/المرسوم الرئاسي رقم 3
، المنشور 1977تفاقيات جنيف لحماية ضحايا النزاعات المسلحة عامإين الملحقين بالبروتوكول

20/1989في الجريدة الرسمية رقم   

/القوانين الداخلية2  

 26المؤرخ في  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996/دستور الجزائر 1
والذي يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  1996ديسمبر  07الموافق ل  1417رجب

/ 8/12بتاريخ 76الصادر في الجريدة الرسمية عدد  1996نوفمبر28المصادق عليه في 
بتاريخ  25ج ر عدد  10/4/2002المؤرخ في  02/03ون رقم معدل بمقتضى قان 1996

 63ج ر عدد  15/11/2008المؤرخ في  08/19، وبمقتضى القانون رقم 14/4/2002
.16/11/2008بتاريخ   

لكترونيةا: مواقع اٍ سادس   

1/ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp .  

2/ http://www.aljazeera.com   

3/ http://www.ajabat.google.com  

4/ http://www.alnaharegypt.com     

5/ www.grenc.com . 

6/ http://www.maaber.org/noviolence-f/sanctions economiques-f.htm  

7/  http://www.parac.org  
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2/���	
������ ا�  

 1/Ouvrage :       

1/BURDEAU Géneviève .les conséquences de la crise du golf sur les 
relations économiques privées in privées in : 

http://www.worldcat.org/title/aspects-juridiques-de-la-crise-et-de-la-
guerre-du-golf-aspects-de-droit-international-public-et-de-droit-
international-privees-actes-du-colloque-des7-et8juin-1991.html 

2/CORTRIGHT  David، Lopez A. George، Smart Sanctions : Targeting 
Economic Statecraft, Rowman & Littlefield Publishers, New York, 
2002. 
3/Effet Néfastes du blocus contre le peuple Irakien in : 

www.micles.biz 

4/Marie Héléne LABBE -l’arme économiques dans les relations 
internationale. Paris puf.1994 in : 

http://www.perses.fr/web/revues/home/prescript/article/polit pdf. 

5/Michael LESSARD -résume les sanctions économiques globules 
contre l’Irak(1990-2003)étaient-elles compatibles avec le respect effectif 
de la charte de l’ONU des droits humain du droit international 
humanitaire essais de maitrise en relations internationales. Institut 
québécois des hautes études internationales université Laval 2004 in : 

www.cms.fss-ulaval.ca/recherche/upload/hei/.../mriessaimichaelless-
ard.pdf. 

6/Typologie des sanctions économiques in : 

http://www.infostrat.typepad.fr/sanceco.Html. 

 

2/Mémoire synthese :  
 1/BENGTSSON Maria, « Economic Sanctions Go Smart : A human 
rights perspective», Master Thesis, Linkoping University, May 2002 
http ://  www.liu. diva- portal.org/smash/get.diva2.pdf.             
3/Article :  
1/GORDON Jop, «Cool war  Economic sanctions as a weapon of mass 
destruction hrarper, 2002. http://www.resistthewar.de/pdf/gordon.pdf   


